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الفصل الأول: الأول الإطار العام للدراسة

1.1 مقدمة الدراسة
    يشهد قطاع الطيران المدني في العصر الحديث تحولات متسارعة وتحديات متزايدة نتيجة التطور التكنولوجي المتلاحق، وتنامي حجم الحركة الجوية، وازدياد الاعتماد على الأنظمة الرقمية والبنى التحتية المعقدة التي تدعم العمليات التشغيلية للمطارات. وقد أصبحت المطارات الحديثة منظومات تشغيلية مترابطة تضم العديد من الأنشطة والخدمات الحيوية التي تتطلب مستويات عالية من الجاهزية والتنسيق لضمان استمرارية العمليات والمحافظة على سلامة المسافرين والعاملين والأصول التشغيلية.

    وفي ظل هذه البيئة التشغيلية المعقدة، تواجه المطارات مجموعة واسعة من المخاطر والتهديدات التي قد تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على استقرار العمليات واستمراريتها. وتشمل هذه المخاطر الكوارث الطبيعية، والحوادث التشغيلية، والأعطال التقنية، والهجمات السيبرانية، وانقطاع الخدمات الحيوية، والأزمات الصحية، إضافة إلى التهديدات الأمنية المختلفة. وقد أظهرت العديد من الأحداث العالمية خلال السنوات الأخيرة أن قدرة المطارات على الاستجابة الفعالة للأزمات لم تعد تعتمد فقط على توفر الموارد والإمكانات، بل أصبحت ترتبط بشكل وثيق بقدرتها على استشراف المخاطر وتقييمها وإدارتها بصورة استباقية.
    ومن هذا المنطلق برز مفهوم إدارة الأزمات القائمة على المخاطر باعتباره أحد المفاهيم الحديثة التي تجمع بين مبادئ إدارة المخاطر وأساليب إدارة الأزمات في إطار متكامل يهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات على التنبؤ بالأحداث المحتملة والاستعداد لها والتعامل معها بكفاءة عند وقوعها. ويقوم هذا التوجه على الانتقال من الأسلوب التقليدي الذي يركز على الاستجابة بعد وقوع الأزمة إلى منهجية أكثر شمولية تعتمد على تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة للحد من آثارها المحتملة.

    وتعد المطارات من أكثر البيئات التي تتطلب تطبيق هذا النهج المتكامل، نظراً لطبيعة العمليات التشغيلية الحساسة التي تنفذها بشكل يومي، وما يترتب على أي تعطل أو اضطراب فيها من آثار تشغيلية واقتصادية وأمنية واسعة النطاق. ولذلك أصبحت إدارة المخاطر وإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها المطارات الحديثة في المحافظة على مستويات الأداء المطلوبة وضمان استمرارية تقديم الخدمات في مختلف الظروف.

    وقد حظي مفهوم المرونة التشغيلية باهتمام متزايد خلال السنوات الأخيرة باعتباره أحد المؤشرات الرئيسة لمدى قدرة المؤسسات على مواجهة الاضطرابات والتكيف معها والتعافي منها بصورة فعالة. وتشير المرونة التشغيلية إلى قدرة المؤسسة على الاستمرار في أداء وظائفها الأساسية أثناء الأزمات والظروف الطارئة، مع المحافظة على مستويات مقبولة من الأداء والخدمة، والقدرة على استعادة الوضع الطبيعي في أقصر وقت ممكن. وتكتسب المرونة التشغيلية في المطارات أهمية خاصة نظراً لما تمثله من عنصر حيوي في ضمان استمرارية حركة النقل الجوي وتقليل آثار الأزمات على المسافرين وشركات الطيران والجهات ذات العلاقة.

    ويرتبط تحقيق المرونة التشغيلية ارتباطاً وثيقاً بمفهوم استمرارية الأعمال، الذي يركز على تطوير الخطط والإجراءات والموارد اللازمة لضمان استمرار الأنشطة والخدمات الحيوية أثناء الأزمات والكوارث. وتوفر برامج استمرارية الأعمال إطاراً منهجياً يساعد المؤسسات على تحديد الأنشطة الحرجة، وتحليل تأثير الانقطاعات المحتملة، ووضع خطط الاستجابة والتعافي المناسبة، بما يسهم في الحد من الخسائر والمحافظة على استدامة العمليات التشغيلية.

    ومن جانب آخر، تلعب جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ في المطارات (ARFF) دوراً محورياً في دعم قدرة المطارات على التعامل مع الحوادث والأزمات المختلفة، حيث تمثل خط الدفاع الأول في الاستجابة للطوارئ المتعلقة بالطائرات والمنشآت والمرافق الحيوية. وتعتمد فعالية هذه الفرق على مستوى التدريب والتأهيل والجاهزية التشغيلية وتوفر المعدات والموارد اللازمة، الأمر الذي يجعلها عنصراً أساسياً في منظومة إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال داخل المطارات.

    كما أصبحت تقنيات المعلومات والأمن السيبراني من العناصر الاستراتيجية المؤثرة في قدرة المطارات على إدارة المخاطر والأزمات، خاصة مع التوسع الكبير في استخدام الأنظمة الرقمية والتطبيقات الذكية في تشغيل المطارات وإدارة الحركة الجوية وخدمات المسافرين. وقد أدى هذا التحول الرقمي إلى ظهور أنواع جديدة من المخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية وتعطل الأنظمة الإلكترونية، مما يستوجب تعزيز الضوابط التقنية وتطوير قدرات الاستجابة للحوادث السيبرانية ضمن إطار متكامل لإدارة الأزمات.

    إضافة إلى ذلك، تؤدي القيادة الفعالة والثقافة التنظيمية الداعمة دوراً أساسياً في نجاح جهود إدارة المخاطر والأزمات، إذ تسهم في تعزيز الوعي بالمخاطر، وتشجيع المشاركة في برامج الجاهزية والاستجابة، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر والتعلم من الدروس المستفادة. كما تساعد القيادة المؤسسية في توفير الموارد اللازمة ودعم عمليات اتخاذ القرار أثناء الأزمات بما ينعكس إيجاباً على قدرة المؤسسة على مواجهة التحديات وتحقيق أهدافها الاستراتيجية 

    وفي ضوء ما سبق، تبرز الحاجة إلى دراسة العلاقة بين إدارة الأزمات القائمة على المخاطر والمرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات، مع الأخذ في الاعتبار العوامل التنظيمية والتقنية والتشغيلية التي قد تؤثر في هذه العلاقة. ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على دور إدارة الأزمات القائمة على المخاطر في تعزيز قدرة المطارات على مواجهة الأزمات والتكيف معها والتعافي منها، بما يسهم في دعم استدامة العمليات التشغيلية وتحقيق مستويات أعلى من الجاهزية والمرونة المؤسسية في قطاع الطيران المدني، وتعزيز قدرة المطارات على الاستجابة للمتغيرات والتحديات المستقبلية بكفاءة وفاعلية.

2.1 مشكلة الدراسة
    شهد قطاع الطيران المدني خلال العقود الأخيرة توسعاً متسارعاً في حجم العمليات التشغيلية وتعقيداً متزايداً في الأنظمة والتقنيات المستخدمة لإدارة المطارات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوى المخاطر والتهديدات التي قد تؤثر على استمرارية العمليات التشغيلية وسلامة الخدمات المقدمة. وتواجه المطارات في الوقت الحاضر مجموعة متنوعة من المخاطر تشمل الحوادث التشغيلية، والكوارث الطبيعية، والأزمات الصحية، والأعطال التقنية، والهجمات السيبرانية، وانقطاع الخدمات الحيوية، وغيرها من التهديدات التي قد تتسبب في تعطيل العمليات التشغيلية أو التأثير على كفاءتها وفعاليتها.

    ورغم التطور الملحوظ في تطبيق أنظمة إدارة المخاطر وإدارة الأزمات في العديد من المطارات، إلا أن العديد من المؤسسات لا تزال تتعامل مع المخاطر والأزمات باعتبارها أنشطة منفصلة، حيث يتم التركيز على الاستجابة للأزمات بعد وقوعها بدلاً من تبني منهجية استباقية تعتمد على تقييم المخاطر وتحليلها ودمج نتائجها في عمليات التخطيط والاستعداد والاستجابة. كما أن بعض خطط استمرارية الأعمال وخطط الطوارئ تُعد استجابة للمتطلبات التنظيمية دون تحقيق التكامل الكامل بينها وبين ممارسات إدارة المخاطر وإدارة الأزمات.

    وفي ظل التوجهات الحديثة في إدارة المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال، برز مفهوم المرونة التشغيلية باعتباره أحد المؤشرات الأساسية لقياس قدرة المؤسسات على مواجهة الاضطرابات والتكيف معها والتعافي منها. إلا أن تحقيق هذه المرونة يتطلب وجود منظومة متكاملة تجمع بين إدارة المخاطر وإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال والجاهزية التشغيلية والقدرات التقنية والتنظيمية الداعمة.

    كما أن البيئة التشغيلية للمطارات تتطلب مستويات عالية من التنسيق بين مختلف الجهات والإدارات التشغيلية، بما في ذلك فرق الإطفاء والإنقاذ، والعمليات التشغيلية، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والجهات التنظيمية ذات العلاقة. ويؤدي أي قصور في مستوى التكامل بين هذه المكونات إلى زيادة احتمالية تعطل العمليات أو إطالة فترة التعافي بعد الأزمات.

    ومن خلال مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة، يتضح وجود اهتمام متزايد بدراسة إدارة المخاطر أو إدارة الأزمات أو استمرارية الأعمال كلٌ على حدة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات التي تبحث بصورة تكاملية في دور إدارة الأزمات القائمة على المخاطر في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في بيئة المطارات، مع الأخذ في الاعتبار تأثير الجاهزية التشغيلية لفرق الإطفاء والإنقاذ، ودور تقنية المعلومات والأمن السيبراني، وأثر القيادة والثقافة التنظيمية في دعم فعالية هذه المنظومة.

    وتتمثل مشكلة الدراسة في الحاجة إلى فهم مدى مساهمة إدارة الأزمات القائمة على المخاطر في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات، وتحديد العوامل التنظيمية والتقنية والتشغيلية التي تدعم نجاح هذا التوجه، بما يسهم في تطوير إطار متكامل يساعد المطارات على رفع مستوى الجاهزية والاستجابة والتعافي من الأزمات والاضطرابات التشغيلية.

وبناءً على ما سبق، يمكن صياغة مشكلة الدراسة من خلال التساؤل الرئيس الآتي:

ما دور إدارة الأزمات القائمة على المخاطر في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات، وما العوامل التنظيمية والتقنية والتشغيلية التي تسهم في دعم هذا الدور وتحسين قدرة المطارات على مواجهة الأزمات والتعافي منها؟


3.1 أسئلة الدراسة
    انطلاقاً من مشكلة الدراسة، وسعياً إلى تحقيق أهدافها والإجابة عن الفجوة المعرفية التي تناولتها، تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي:

    ما دور إدارة الأزمات القائمة على المخاطر في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات، وما العوامل التنظيمية والتقنية والتشغيلية التي تسهم في دعم هذا الدور وتحسين قدرة المطارات على مواجهة الأزمات والتعافي منها؟

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس مجموعة من الأسئلة الفرعية على النحو الآتي:
1. ما واقع تطبيق إدارة الأزمات القائمة على المخاطر في المطارات؟
2. ما مستوى المرونة التشغيلية في المطارات من وجهة نظر العاملين في قطاع الطيران والمطارات؟
3. ما مستوى تطبيق ممارسات استمرارية الأعمال والتعافي في المطارات؟
4. ما مستوى جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ (ARFF) لدعم الاستجابة للأزمات والطوارئ في المطارات؟
5. ما دور تقنية المعلومات والأمن السيبراني في دعم إدارة الأزمات واستمرارية العمليات التشغيلية في المطارات؟
6. ما مدى إسهام القيادة والثقافة التنظيمية في تعزيز فعالية إدارة الأزمات القائمة على المخاطر؟
7. ما أبرز العوامل التنظيمية والتقنية والتشغيلية التي تسهم في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات؟
8. كيف يمكن تطوير إطار متكامل لإدارة الأزمات القائمة على المخاطر يسهم في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات؟


4.1 أهداف الدراسة
    تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف دور إدارة الأزمات القائمة على المخاطر في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات، من خلال تحليل مجموعة من العوامل التنظيمية والتقنية والتشغيلية المرتبطة بفعالية إدارة الأزمات. ولتحقيق ذلك، تهدف الدراسة إلى ما يأتي:
الهدف الرئيسي:
تطوير إطار مقترح لإدارة الأزمات القائمة على المخاطر يسهم في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات.
الأهداف الفرعية:
1. التعرف على واقع تطبيق إدارة الأزمات القائمة على المخاطر في المطارات.
2. قياس مستوى المرونة التشغيلية في المطارات من وجهة نظر العاملين في قطاع الطيران والمطارات.
3. تقييم مستوى تطبيق ممارسات استمرارية الأعمال والتعافي من الأزمات في المطارات.
4. التعرف على مستوى جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ (ARFF) ودورها في دعم الاستجابة للأزمات والطوارئ.
5. استكشاف دور تقنية المعلومات والأمن السيبراني في تعزيز استمرارية العمليات التشغيلية وإدارة الأزمات.
6. تحديد مدى إسهام القيادة والثقافة التنظيمية في دعم فعالية إدارة الأزمات القائمة على المخاطر.
7. تحديد أبرز العوامل التنظيمية والتقنية والتشغيلية المؤثرة في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال.
8. تقديم إطار عملي وتوصيات تطبيقية تساعد المطارات على تطوير قدراتها في إدارة الأزمات وتعزيز الجاهزية والاستجابة والتعافي من الأزمات والاضطرابات التشغيلية.

5.1 أهمية الدراسة
    تنبع أهمية هذه الدراسة من الأهمية المتزايدة التي يحظى بها قطاع الطيران المدني في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن الحاجة إلى تعزيز قدرة المطارات على مواجهة الأزمات والاضطرابات التشغيلية في ظل بيئة عمل تتسم بالتعقيد وتعدد مصادر المخاطر. كما تستمد الدراسة أهميتها من تزايد الاهتمام العالمي بمفاهيم إدارة المخاطر والمرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال باعتبارها ركائز أساسية لضمان استدامة الخدمات الحيوية واستمرارها أثناء الأزمات والطوارئ.


أولاً: الأهمية العلمية (النظرية)
    تتمثل الأهمية العلمية لهذه الدراسة في إسهامها في إثراء الأدبيات العلمية المرتبطة بإدارة المخاطر وإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال والمرونة التشغيلية في قطاع الطيران المدني، من خلال تناول هذه المفاهيم ضمن إطار تكاملي يوضح طبيعة العلاقة بينها في بيئة المطارات.
كما تسعى الدراسة إلى سد فجوة معرفية تتمثل في محدودية الدراسات العربية التي تناولت دور إدارة الأزمات القائمة على المخاطر في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد التنظيمية والتقنية والتشغيلية المؤثرة في فعالية هذا الدور.
وتوفر الدراسة أساساً علمياً يمكن الاستفادة منه في تطوير الدراسات المستقبلية المتعلقة بإدارة الأزمات والمرونة التشغيلية في القطاعات الحيوية، وبخاصة قطاع الطيران المدني الذي يشهد تطورات متسارعة وتحديات متزايدة.


ثانياً: الأهمية العملية (التطبيقية)
    تكتسب الدراسة أهمية تطبيقية من خلال تقديم نتائج ومؤشرات عملية يمكن أن تسهم في دعم متخذي القرار والعاملين في المطارات في تطوير ممارسات إدارة الأزمات القائمة على المخاطر وتحسين مستوى الجاهزية المؤسسية لمواجهة الأزمات والاضطرابات التشغيلية.
    كما يمكن أن تساعد نتائج الدراسة في تعزيز فعالية برامج استمرارية الأعمال والتعافي من الأزمات، وتحسين مستوى التنسيق بين الجهات والإدارات المعنية، بما ينعكس إيجاباً على استمرارية العمليات التشغيلية وتقليل الآثار السلبية للأزمات والطوارئ.
    وتسهم الدراسة كذلك في إبراز أهمية جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ، ودور تقنية المعلومات والأمن السيبراني، وأثر القيادة والثقافة التنظيمية في تعزيز قدرة المطارات على الاستجابة الفعالة للأزمات وتحقيق مستويات أعلى من المرونة التشغيلية.


ثالثاً: المستفيدون من الدراسة
    يتوقع أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة عدد من الجهات ذات العلاقة، من أبرزها:
1. إدارات المطارات ومشغلو المطارات.
2. الجهات التنظيمية والإشرافية في قطاع الطيران المدني.
3. إدارات إدارة المخاطر وإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال.
4. فرق الإطفاء والإنقاذ وخدمات الطوارئ.
5. إدارات تقنية المعلومات والأمن السيبراني.
6. الباحثون والأكاديميون المهتمون بمجالات إدارة المخاطر والأزمات والمرونة التشغيلية.
7. المؤسسات والقطاعات الحيوية التي تسعى إلى تعزيز استمرارية أعمالها ورفع مستوى جاهزيتها لمواجهة الأزمات والطوارئ.

    ومن المتوقع أن تسهم نتائج الدراسة في توفير توصيات عملية تساعد هذه الجهات على تطوير سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بإدارة المخاطر والأزمات، بما يعزز من قدرتها على تحقيق الاستدامة التشغيلية والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة في مختلف الظروف والتحديات.


6.1 فرضيات الدراسة
    استناداً إلى الأدبيات السابقة والإطار النظري للدراسة، تم صياغة الفرضيات الآتية لاختبار العلاقات بين متغيرات الدراسة:
1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق إدارة الأزمات القائمة على المخاطر ومستوى المرونة التشغيلية في المطارات.
2. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة الأزمات القائمة على المخاطر ومستوى استمرارية الأعمال والتعافي من الأزمات في المطارات.
3. تسهم جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ (ARFF) بصورة إيجابية في تعزيز فعالية الاستجابة للأزمات والطوارئ في المطارات.
4. توجد علاقة إيجابية بين مستوى توظيف تقنية المعلومات والأمن السيبراني وفعالية إدارة الأزمات واستمرارية العمليات التشغيلية.
5. تؤثر القيادة الفاعلة والثقافة التنظيمية الداعمة تأثيراً إيجابياً في نجاح تطبيق إدارة الأزمات القائمة على المخاطر.
6. تسهم العوامل التنظيمية والتقنية والتشغيلية مجتمعة في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات.
7. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة الأزمات القائمة على المخاطر في تحسين قدرة المطارات على مواجهة الأزمات والتعافي منها.


7.1 حدود الدراسة
    تتمثل حدود الدراسة في مجموعة من الحدود التي تحدد نطاقها العلمي والتطبيقي، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: الحدود الموضوعية
    تقتصر الدراسة على بحث دور إدارة الأزمات القائمة على المخاطر في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات، مع التركيز على عدد من الأبعاد المرتبطة بموضوع الدراسة، وهي: إدارة الأزمات القائمة على المخاطر، والمرونة التشغيلية، واستمرارية الأعمال والتعافي، وجاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ (ARFF)، وتقنية المعلومات والأمن السيبراني، والقيادة والثقافة التنظيمية.

ثانياً: الحدود المكانية
    اقتصرت الدراسة على العاملين والمتخصصين في قطاع الطيران والمطارات بالمملكة العربية السعودية، من مختلف الإدارات والتخصصات ذات العلاقة بعمليات إدارة المخاطر والأزمات واستمرارية الأعمال والعمليات التشغيلية.

ثالثاً: الحدود الزمنية
    تم تطبيق الدراسة الميدانية وجمع البيانات خلال العام الأكاديمي 2026م.

رابعاً: الحدود البشرية
    اقتصرت الدراسة على عينة من العاملين والخبراء والمتخصصين في قطاع الطيران والمطارات، والذين شملت وظائفهم القيادية والإشرافية والتخصصية والتشغيلية ذات الصلة بموضوع الدراسة.


خامساً: الحدود المنهجية
    اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات وتحليلها، بهدف وصف واقع متغيرات الدراسة وتحليلها من وجهة نظر أفراد العينة، واستخلاص النتائج والتوصيات المرتبطة بموضوع الدراسة.
    وبذلك تحدد هذه الحدود الإطار العام للدراسة، وتسهم في توضيح نطاقها العلمي والتطبيقي بما يضمن التركيز على تحقيق أهدافها والإجابة عن أسئلتها البحثية في ضوء المتغيرات والعوامل المرتبطة بقطاع المطارات والطيران المدني في المملكة العربية السعودية.



8.1 مصطلحات الدراسة
1.8.1 إدارة الأزمات القائمة على المخاطر (Risk-Based Crisis Management):
التعريف الاصطلاحي:
    هي منهجية إدارية متكاملة تقوم على تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها وتقييمها وربط نتائجها بعمليات التخطيط والاستعداد والاستجابة والتعافي من الأزمات، بما يحد من آثارها السلبية ويعزز قدرة المؤسسة على التعامل معها بفاعلية.
التعريف الإجرائي:
    يقصد بها في هذه الدراسة مستوى تطبيق المطارات لممارسات تقييم المخاطر، وتحديث سجل المخاطر، وأنظمة الإنذار المبكر، والتخطيط للطوارئ، وتبني النهج الاستباقي في إدارة الأزمات، كما تم قياسها من خلال فقرات الاستبانة المخصصة لهذا المحور.

2.8.1 المرونة التشغيلية (Operational Resilience)
التعريف الاصطلاحي:
    تشير المرونة التشغيلية إلى قدرة المؤسسة على الاستمرار في أداء وظائفها الحيوية أثناء الأزمات والاضطرابات، والتكيف مع المتغيرات، والتعافي السريع مع المحافظة على استمرارية الخدمات الأساسية.
التعريف الإجرائي:
    يقصد بها في هذه الدراسة قدرة المطارات على التكيف مع الأزمات، وإعادة توزيع الموارد، واستمرار الأنظمة الحيوية، والاستفادة من الدروس المستفادة، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



3.8.1 استمرارية الأعمال والتعافي (Business Continuity and Recovery)
التعريف الاصطلاحي:
    هي القدرة على المحافظة على الأنشطة والخدمات الحيوية واستمرارها أثناء الأزمات والكوارث، من خلال تطبيق خطط وإجراءات تضمن الحد الأدنى المقبول من التشغيل واستعادة العمليات الطبيعية خلال فترة زمنية محددة.

التعريف الإجرائي:
يقصد بها في هذه الدراسة مدى توافر خطط استمرارية الأعمال، وخطط الطوارئ البديلة، وتحليل تأثير الأعمال (BIA)، وإجراءات استعادة العمليات والتعافي من الأزمات.


4.8.1 جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ (Airport Rescue and Fire Fighting Readiness ARFF)
التعريف الاصطلاحي:
    هي مستوى استعداد فرق الإطفاء والإنقاذ للاستجابة الفعالة للحوادث والطوارئ الجوية من خلال توافر المعدات والتدريب والكفاءة التشغيلية والخطط والإجراءات اللازمة.
التعريف الإجرائي:
    يقصد بها في هذه الدراسة مدى توافر المعدات والتجهيزات، ومستوى التدريب والتأهيل، وتنفيذ التمارين الدورية، وفعالية التنسيق مع الجهات التشغيلية أثناء الأزمات والطوارئ.




5.8.1 تقنية المعلومات والأمن السيبراني (Information Technology and Cybersecurity)
التعريف الاصطلاحي:
    تشمل الأنظمة والإجراءات والتقنيات المستخدمة لحماية المعلومات والبنية التحتية الرقمية وضمان سرية البيانات وسلامتها واستمرارية الأنظمة التشغيلية من التهديدات السيبرانية.

التعريف الإجرائي:
    يقصد بها في هذه الدراسة مستوى توافر أنظمة النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات، وخطط الاستجابة للحوادث السيبرانية، وإدارة المخاطر السيبرانية، وحماية الأنظمة التشغيلية بالمطار.

6.8.1 القيادة والثقافة التنظيمية (Leadership and Organizational Culture)
التعريف الاصطلاحي:
    تشير إلى مجموعة القيم والمعتقدات والسلوكيات والممارسات الإدارية التي تؤثر في طريقة تعامل العاملين مع المخاطر والأزمات، وتحدد مستوى الالتزام المؤسسي بالجاهزية والتحسين المستمر.
التعريف الإجرائي:
    يقصد بها في هذه الدراسة مستوى دعم الإدارة العليا لبرامج إدارة المخاطر والأزمات، وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن المخاطر، والتدريب المستمر، والتعلم المؤسسي، ووضوح الأدوار والمسؤوليات أثناء الأزمات.

1.8.7 المطارات (Airports)
التعريف الاصطلاحي:
    هي منشآت ومرافق مخصصة لاستقبال وإقلاع وهبوط الطائرات وتقديم الخدمات التشغيلية والأمنية والفنية اللازمة لدعم حركة النقل الجوي.
التعريف الإجرائي:
    يقصد بها في هذه الدراسة المطارات المدنية العاملة في المملكة العربية السعودية التي يعمل بها أفراد عينة الدراسة أو ترتبط بهم مهنياً.

9.1 النموذج المفاهيمي للدراسة
    استناداً إلى الأدبيات العلمية والدراسات السابقة المرتبطة بإدارة المخاطر وإدارة الأزمات والمرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال، وبالاستناد إلى أهداف الدراسة ومحاور الاستبانة، تم بناء النموذج المفاهيمي للدراسة لبيان العلاقة بين المتغيرات الرئيسة التي تؤثر في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات.
    ويفترض النموذج أن إدارة الأزمات القائمة على المخاطر تمثل المحور الرئيس الذي يؤثر في قدرة المطارات على تحقيق المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال، في حين تسهم مجموعة من العوامل التنظيمية والتقنية والتشغيلية في دعم وتعزيز فعالية هذا الدور.
ويتكون النموذج المفاهيمي للدراسة من العناصر الآتية:
أولاً: المتغير المستقل
إدارة الأزمات القائمة على المخاطر
ويشمل الممارسات والإجراءات المرتبطة بتحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها والتخطيط للاستجابة للأزمات والتعامل معها بصورة استباقية.

ثانياً: المتغيرات الداعمة
1. جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ (ARFF).
2. تقنية المعلومات والأمن السيبراني.
3. القيادة والثقافة التنظيمية.
وتمثل هذه المتغيرات عوامل داعمة تسهم في تعزيز فعالية إدارة الأزمات ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية في المطارات.
ثالثاً: المتغيرات التابعة
1. المرونة التشغيلية.
2. استمرارية الأعمال والتعافي.
    وتمثل النتائج المستهدفة التي تسعى المطارات إلى تحقيقها من خلال تطبيق ممارسات إدارة الأزمات القائمة على المخاطر وتطوير العوامل التنظيمية والتقنية والتشغيلية الداعمة لها.
[image: ]ويمكن تمثيل النموذج المفاهيمي للدراسة على النحو الآتي:








                                     
                                          شكل (1) النموذج المفاهيمي

ويعكس هذا النموذج العلاقة التكاملية بين إدارة الأزمات القائمة على المخاطر والعوامل الداعمة لها من جهة، وبين تحقيق المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات من جهة أخرى، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى استكشافه وتحليله من خلال البيانات الميدانية التي تم جمعها من العاملين والمتخصصين في قطاع الطيران والمطار.



















الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة
 1.2 المبحث الأول: إدارة المخاطر في المطارات
1.1.2 مفهوم إدارة المخاطر:
    تُعد إدارة المخاطر من المفاهيم الإدارية الحديثة التي اكتسبت أهمية متزايدة في مختلف القطاعات نتيجة تزايد درجة التعقيد وعدم اليقين التي تواجه المؤسسات المعاصرة. وقد أصبح نجاح المؤسسات واستدامة أعمالها مرتبطاً بقدرتها على التعرف على المخاطر المحتملة وإدارتها بصورة منهجية تضمن تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية بكفاءة وفاعلية.

    وقد تعددت تعريفات إدارة المخاطر تبعاً لاختلاف المدارس الفكرية والجهات المهنية التي تناولت هذا المفهوم. حيث عرفها معهد إدارة المخاطر (Institute of Risk Management - IRM) بأنها عملية منظمة تهدف إلى فهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسة وتقييمها والتحكم فيها بما يسهم في تحقيق أهدافها وتقليل آثار الأحداث غير المرغوب فيها (IRM, 2002).

    كما عرّفت المواصفة الدولية ISO 31000:2018 إدارة المخاطر بأنها “أنشطة منسقة لتوجيه المنظمة والتحكم فيها فيما يتعلق بالمخاطر”، مؤكدة أن إدارة المخاطر تمثل جزءاً أساسياً من الحوكمة والقيادة وصنع القرار والتحسين المستمر داخل المؤسسات (ISO, 2018).

    ويرى Aven (2016) أن إدارة المخاطر تمثل عملية منهجية تهدف إلى التعامل مع حالات عدم اليقين التي قد تؤثر في تحقيق أهداف المؤسسة، وذلك من خلال تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها واختيار الاستراتيجيات المناسبة لمعالجتها ومراقبتها بصورة مستمرة.

    وفي السياق المؤسسي، لا تقتصر إدارة المخاطر على منع الخسائر أو الحد من التهديدات فحسب، بل تسهم كذلك في دعم عملية اتخاذ القرار، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز القدرة على استغلال الفرص، وتحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد المتوقعة. ولذلك أصبحت إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من الإدارة الاستراتيجية الحديثة، وأحد الركائز الأساسية للحوكمة المؤسسية واستدامة الأعمال.

    أما في قطاع الطيران المدني، فتكتسب إدارة المخاطر أهمية استثنائية نظراً للطبيعة الحساسة للعمليات الجوية والتشغيلية وما يرتبط بها من متطلبات عالية للسلامة والأمن والاستمرارية. وقد أكدت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) أن إدارة المخاطر تُعد عنصراً رئيساً في نظم إدارة السلامة (Safety Management Systems)، حيث تهدف إلى تحديد المخاطر المرتبطة بالعمليات الجوية وتقييمها واتخاذ التدابير المناسبة للحد من آثارها والحفاظ على مستويات مقبولة من السلامة التشغيلية (ICAO, 2018).

    وتواجه المطارات الحديثة مجموعة متنوعة من المخاطر التشغيلية والأمنية والتقنية والبيئية والمالية والتنظيمية، الأمر الذي يجعل إدارة المخاطر أداة أساسية لضمان استمرارية العمليات التشغيلية والمحافظة على سلامة المسافرين والعاملين والبنية التحتية الحيوية. كما تسهم في تعزيز قدرة المطارات على التكيف مع التغيرات المفاجئة والاستجابة الفعالة للأزمات والطوارئ بما يحقق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.

    ومن ثم يمكن تعريف إدارة المخاطر في إطار هذه الدراسة بأنها عملية منهجية متكاملة تهدف إلى تحديد المخاطر التي قد تواجه المطارات وتحليلها وتقييمها ووضع التدابير المناسبة لمعالجتها ومتابعتها بصورة مستمرة، بما يسهم في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال وتحسين القدرة على مواجهة الأزمات والتحديات المختلفة، وضمان تحقيق مستويات عالية من السلامة والكفاءة التشغيلية في بيئة عمل تتسم بالتغير المستمر وعدم اليقين.



2.1.2 أهمية إدارة المخاطر:
    حظيت إدارة المخاطر باهتمام متزايد في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية خلال العقود الأخيرة، وذلك نتيجة التطورات المتسارعة التي تشهدها بيئات الأعمال وما يرافقها من تزايد مستويات عدم اليقين وتعقد العمليات التشغيلية. وأصبحت إدارة المخاطر إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات الحديثة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية وضمان استدامة أعمالها في مواجهة التحديات والمتغيرات المختلفة.

    وتكمن أهمية إدارة المخاطر في كونها توفر منهجية منظمة تساعد المؤسسات على التعرف على المخاطر المحتملة قبل وقوعها، وتحليل آثارها المتوقعة، واتخاذ التدابير المناسبة للحد من تأثيراتها السلبية أو الاستفادة من الفرص المرتبطة بها. كما تسهم في تعزيز قدرة المؤسسات على اتخاذ القرارات بصورة أكثر فاعلية من خلال توفير معلومات دقيقة وشاملة حول طبيعة المخاطر ومستوياتها واحتمالات حدوثها (ISO, 2018).

    وأشار Aven (2016) إلى أن إدارة المخاطر تمثل أداة أساسية لدعم عملية اتخاذ القرار في ظل ظروف عدم اليقين، حيث تساعد الإدارة على تقييم البدائل المختلفة واختيار الحلول الأكثر ملاءمة لتحقيق الأهداف المؤسسية مع المحافظة على مستويات مقبولة من المخاطر.

    كما تؤدي إدارة المخاطر دوراً مهماً في تعزيز الحوكمة المؤسسية وتحسين الأداء التنظيمي من خلال دمج إدارة المخاطر في مختلف الأنشطة والعمليات التشغيلية والإدارية، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين القدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة (Hopkin, 2018).

    وفي قطاع الطيران المدني، تزداد أهمية إدارة المخاطر نظراً للطبيعة الحساسة للعمليات الجوية وما يرتبط بها من متطلبات صارمة تتعلق بالسلامة والأمن واستمرارية الخدمات. وقد أكدت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) أن إدارة المخاطر تمثل عنصراً أساسياً في نظم إدارة السلامة، حيث تساعد على تحديد المخاطر التشغيلية وتحليلها واتخاذ الإجراءات المناسبة للسيطرة عليها قبل تحولها إلى حوادث أو أزمات تؤثر في سلامة الطيران أو استمرارية العمليات التشغيلية (ICAO, 2018).

    وتبرز أهمية إدارة المخاطر في المطارات بصورة خاصة من خلال دورها في تعزيز الجاهزية المؤسسية، ودعم خطط استمرارية الأعمال، وتحسين القدرة على التعامل مع الأزمات والطوارئ، وتقليل الخسائر البشرية والمادية، والمحافظة على ثقة المسافرين وشركات الطيران والجهات التنظيمية. كما تسهم في تعزيز المرونة التشغيلية للمطارات وتمكينها من التكيف مع المتغيرات والتحديات التشغيلية والتقنية والأمنية والبيئية التي قد تواجهها.

    وعليه، فإن إدارة المخاطر لم تعد نشاطاً منفصلاً يقتصر على معالجة المشكلات عند وقوعها، بل أصبحت نهجاً استراتيجياً متكاملاً يسهم في بناء مؤسسات أكثر قدرة على الاستمرار والتكيف والنمو في بيئات عمل تتسم بالتغير المستمر والتحديات المتزايدة. ومن هذا المنطلق، فإن تبني ممارسات فعالة لإدارة المخاطر يعد ضرورة أساسية للمؤسسات الساعية إلى تحقيق التميز المؤسسي والمحافظة على استدامة أعمالها وتعزيز قدرتها التنافسية على المدى الطويل. كما أن نجاح المؤسسات في إدارة المخاطر ينعكس بصورة مباشرة على مستوى أدائها وكفاءتها التشغيلية وقدرتها على مواجهة الأزمات والتعامل مع المتغيرات المستقبلية بكفاءة وفاعلية.

3.1.2 أهداف إدارة المخاطر:
    تسعى إدارة المخاطر إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تمكن المؤسسات من التعامل مع بيئات العمل المتغيرة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية بكفاءة وفاعلية. وقد تطور مفهوم إدارة المخاطر من كونه أداة تهدف إلى الحد من الخسائر المحتملة إلى منظومة إدارية متكاملة تدعم عملية صنع القرار وتعزز قدرة المؤسسات على تحقيق الاستدامة والمرونة المؤسسية في مواجهة التحديات المختلفة.

    وتتمثل أبرز أهداف إدارة المخاطر في التعرف المبكر على المخاطر التي قد تواجه المؤسسة وتحليلها وتقييم آثارها المحتملة، بما يساعد الإدارة على اتخاذ التدابير المناسبة للتعامل معها قبل أن تتحول إلى أزمات أو تهديدات تؤثر في تحقيق الأهداف المؤسسية. كما تهدف إلى تقليل احتمالية وقوع    
الأحداث السلبية والحد من آثارها عند حدوثها، بما يسهم في حماية الأصول والموارد البشرية والمالية والتشغيلية للمؤسسة (ISO, 2018).

    ومن الأهداف الرئيسة لإدارة المخاطر دعم عملية اتخاذ القرار من خلال توفير معلومات دقيقة وموثوقة حول طبيعة المخاطر ومستوياتها وتأثيراتها المحتملة، الأمر الذي يساعد القيادات الإدارية على اختيار البدائل المناسبة واتخاذ القرارات في ضوء فهم أفضل لمستوى المخاطر المرتبطة بها (Hopkin, 2018).

    كما تهدف إدارة المخاطر إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية وتحسين الأداء التنظيمي من خلال دمج ممارسات إدارة المخاطر في مختلف الأنشطة والعمليات التشغيلية والإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بصورة أكثر فاعلية. ويرى Aven (2016) أن الإدارة الفعالة للمخاطر تسهم في تحسين قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها مع المحافظة على مستويات مقبولة من المخاطر وعدم اليقين.

    وفي قطاع الطيران المدني، تهدف إدارة المخاطر إلى المحافظة على مستويات عالية من السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية، وضمان استمرارية العمليات والخدمات الحيوية، والحد من الحوادث والاضطرابات التشغيلية التي قد تؤثر في حركة الطيران أو سلامة المسافرين والعاملين. كما تسهم في تعزيز قدرة المطارات على الاستعداد للأزمات والطوارئ والتعامل معها والتعافي منها بصورة فعالة (ICAO, 2018).

   
    وتسعى إدارة المخاطر في المطارات كذلك إلى دعم برامج استمرارية الأعمال وتعزيز المرونة التشغيلية من خلال بناء بيئة تشغيلية أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات والتهديدات المختلفة، سواء كانت تشغيلية، أو تقنية، أو أمنية، أو بيئية. كما تساعد في تعزيز ثقة المسافرين وشركات الطيران والجهات التنظيمية في قدرة المطار على تقديم خدماته بكفاءة واستدامة في مختلف الظروف.

    وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن الهدف الرئيس لإدارة المخاطر يتمثل في تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية، مع المحافظة على مستوى مقبول من المخاطر وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات والاضطرابات المستقبلية.

4.1.2 مبادئ إدارة المخاطر وفق المواصفة الدولية (ISO 31000:2018):
    تمثل مبادئ إدارة المخاطر الأساس الذي تستند إليه الممارسات الفعالة لإدارة المخاطر داخل المؤسسات. وقد أكدت المواصفة الدولية ISO 31000:2018 أن نجاح إدارة المخاطر يعتمد على تبني مجموعة من المبادئ التي تضمن تكاملها مع مختلف أنشطة المؤسسة وعملياتها وقراراتها الاستراتيجية والتشغيلية (ISO, 2018).

    وتسهم هذه المبادئ في تعزيز قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها، وتحسين عملية اتخاذ القرار، ورفع مستوى الحوكمة المؤسسية، وتعزيز المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات والتحديات المختلفة.
وتتمثل أهم مبادئ إدارة المخاطر وفق (ISO 31000:2018) فيما يلي:
أولاً: التكامل (Integration)
    ينبغي أن تكون إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من جميع أنشطة المؤسسة وعملياتها، وأن تدمج في عمليات التخطيط وصنع القرار وإدارة الأداء، بحيث تصبح جزءاً من الثقافة التنظيمية للمؤسسة.


ثانياً: الهيكلية والشمولية (Structured and Comprehensive)
   يجب أن تعتمد إدارة المخاطر على منهجية منظمة وشاملة تضمن تحقيق نتائج متسقة وقابلة للمقارنة، وتسهم في تحسين جودة القرارات والإجراءات المتخذة.


ثالثاً: التخصيص (Customized)
    ينبغي تصميم نظام إدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة المؤسسة وأهدافها وبيئتها الداخلية والخارجية، مع مراعاة خصائصها التشغيلية والتنظيمية.

رابعاً: الشمول والمشاركة (Inclusive)
تتطلب إدارة المخاطر الفعالة إشراك أصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة في مختلف مراحل إدارة المخاطر، بما يسهم في تحسين فهم المخاطر وتعزيز جودة القرارات المتعلقة بها.

خامساً: الديناميكية (Dynamic)
    يجب أن تكون إدارة المخاطر قادرة على الاستجابة للتغيرات المستمرة في البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة، وأن تتكيف مع المخاطر الناشئة والمتغيرة بصورة مستمرة.

سادساً: الاعتماد على أفضل المعلومات المتاحة (Best Available Information)
    ينبغي أن تستند القرارات المتعلقة بالمخاطر إلى معلومات دقيقة وموثوقة وحديثة، مع الأخذ في الاعتبار القيود المرتبطة بالبيانات المتاحة ومستوى عدم اليقين المصاحب لها.


سابعاً: مراعاة العوامل البشرية والثقافية (Human and Cultural Factors)
    تلعب العوامل البشرية والثقافة التنظيمية دوراً مهماً في إدارة المخاطر، حيث تؤثر القيم والسلوكيات ومستويات الوعي بالمخاطر في فعالية تطبيق ممارسات إدارة المخاطر داخل المؤسسة.

ثامناً: التحسين المستمر (Continual Improvement)
    ينبغي أن تخضع إدارة المخاطر للمراجعة والتقييم المستمر بهدف تطويرها وتحسين فعاليتها ومواكبة التغيرات والتحديات المستقبلية.

    وتكتسب هذه المبادئ أهمية خاصة في قطاع الطيران المدني والمطارات، حيث تتطلب البيئة التشغيلية المعقدة وجود نظام متكامل لإدارة المخاطر يراعي تعدد الأطراف المعنية وحساسية العمليات التشغيلية وارتفاع متطلبات السلامة والأمن. كما أن تطبيق هذه المبادئ يسهم في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الأزمات والطوارئ، وهو ما يتوافق مع متطلبات الإدارة الحديثة للمخاطر في المؤسسات الحيوية، ويساعد على تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفعالية في الأداء المؤسسي. كما يدعم بناء بيئة عمل قادرة على التنبؤ بالمخاطر المحتملة والتعامل معها بصورة استباقية، بما يضمن حماية الموارد وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة على المدى القصير والطويل، ويتوافق مع متطلبات الحوكمة المؤسسية وأفضل الممارسات الدولية في إدارة المخاطر، الأمر الذي يعزز من قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها بكفاءة واستدامة، ويدعم تحقيق أهداف الدراسة من خلال توفير إطار نظري متكامل لفهم العلاقة بين إدارة المخاطر والمرونة التشغيلية في بيئة المطارات، وبيان الدور الذي تؤديه مبادئ ISO 31000:2018 في تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات التشغيلية وتحقيق الاستدامة المؤسسية.




5.1.2 إطار إدارة المخاطر وفق المواصفة الدولية (ISO 31000:2018):
    يشير إطار إدارة المخاطر إلى مجموعة الترتيبات التنظيمية والعمليات والإجراءات التي تضعها المؤسسة بهدف دمج إدارة المخاطر في جميع أنشطتها، وعملياتها، وقراراتها الاستراتيجية، والتشغيلية. وقد أكدت المواصفة الدولية ISO 31000:2018 أن فعالية إدارة المخاطر لا تعتمد فقط على تطبيق عملية إدارة المخاطر، وإنما تتطلب وجود إطار مؤسسي متكامل يضمن تطبيق مبادئ إدارة المخاطر بصورة مستدامة ومنهجية (ISO, 2018).
    ويهدف إطار إدارة المخاطر إلى مساعدة المؤسسات على دمج إدارة المخاطر في مختلف مستويات العمل الإداري والتشغيلي، بما يسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز القدرة على تحقيق الأهداف المؤسسية والتعامل مع حالات عدم اليقين بصورة أكثر فاعلية.
    ويتكون إطار إدارة المخاطر وفق ISO 31000:2018 من مجموعة عناصر مترابطة تتمثل فيما يلي:
أولاً: القيادة والالتزام (Leadership and Commitment)
    تمثل القيادة العنصر الأساسي في نجاح إدارة المخاطر، حيث تقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية توفير الدعم اللازم وتحديد السياسات والأدوار والمسؤوليات المرتبطة بإدارة المخاطر، إضافة إلى تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر داخل المؤسسة.

ثانياً: التكامل (Integration)
    يقصد به دمج إدارة المخاطر في جميع أنشطة المؤسسة وعملياتها، بما يشمل التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء وإدارة المشاريع وصنع القرار، بحيث تصبح إدارة المخاطر جزءاً من الممارسات اليومية للمؤسسة.


ثالثاً: تصميم الإطار (Framework Design)
    يتضمن تصميم إطار إدارة المخاطر تحديد البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة، وفهم احتياجات أصحاب المصلحة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتخصيص الموارد اللازمة لتطبيق إدارة المخاطر بصورة فعالة.

رابعاً: التنفيذ (Implementation)
    تشمل هذه المرحلة تطبيق السياسات والإجراءات والخطط المرتبطة بإدارة المخاطر، وتوفير التدريب والتوعية اللازمة للعاملين، وضمان دمج إدارة المخاطر في مختلف العمليات المؤسسية.

خامساً: التقييم (Evaluation)
    تهدف هذه المرحلة إلى قياس مدى فعالية إطار إدارة المخاطر ومدى تحقيقه للأهداف المنشودة، وذلك من خلال المراجعات الدورية وعمليات التدقيق والتقييم المستمر.

سادساً: التحسين المستمر (Continual Improvement)
    يتطلب إطار إدارة المخاطر إجراء تحسينات مستمرة استناداً إلى نتائج التقييم والتغيرات التي تطرأ على بيئة العمل، بما يضمن المحافظة على فعالية النظام وقدرته على التعامل مع المخاطر الناشئة.

    وتبرز أهمية هذا الإطار في المطارات بصورة خاصة نظراً لطبيعة العمليات التشغيلية المعقدة وتعدد الجهات المعنية وارتفاع متطلبات السلامة والأمن واستمرارية الأعمال. كما يسهم تطبيق إطار إدارة المخاطر في تعزيز المرونة التشغيلية وتحسين قدرة المطارات على الاستجابة للأزمات والطوارئ والتعافي منها، بما يحقق أهدافها التشغيلية والاستراتيجية ويعزز استدامتها.


6.1.2 عملية إدارة المخاطر وفق المواصفة الدولية (ISO 31000:2018):
    تُعد عملية إدارة المخاطر (Risk Management Process) القلب النابض لنظام إدارة المخاطر، حيث توفر منهجية منظمة تساعد المؤسسات على تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ومعالجتها بصورة منهجية ومستدامة. وقد أوضحت المواصفة الدولية ISO 31000:2018 أن عملية إدارة المخاطر ينبغي أن تكون جزءاً أساسياً من جميع الأنشطة التنظيمية وعمليات اتخاذ القرار، وأن يتم تطبيقها بصورة مستمرة ودورية لضمان فعاليتها في مواجهة المخاطر والمتغيرات المختلفة (ISO, 2018).

    وتتكون عملية إدارة المخاطر وفق ISO 31000:2018 من مجموعة مراحل مترابطة ومتكاملة تتمثل فيما يلي:

أولاً: التواصل والتشاور (Communication and Consultation)
    تمثل عملية التواصل والتشاور إحدى الركائز الأساسية لإدارة المخاطر، حيث تهدف إلى ضمان تبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر بين جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة. ويساعد التواصل الفعال على تعزيز فهم المخاطر وتحسين جودة القرارات المتعلقة بها، كما يسهم في بناء ثقافة تنظيمية داعمة لإدارة المخاطر.
ثانياً: تحديد النطاق والسياق والمعايير (Scope, Context and Criteria)
    تبدأ عملية إدارة المخاطر بتحديد نطاق التطبيق وفهم البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة، وتحديد الأهداف والمعايير التي سيتم الاستناد إليها في تقييم المخاطر. وتساعد هذه المرحلة على توفير إطار واضح لإدارة المخاطر وضمان اتساق نتائج التقييم مع أهداف المؤسسة.
ثالثاً: تحديد المخاطر (Risk Identification)
    تهدف هذه المرحلة إلى التعرف على المخاطر التي قد تؤثر في تحقيق أهداف المؤسسة، سواء كانت مخاطر تشغيلية، أو تقنية، أو مالية، أو أمنية، أو بيئية. ويعد تحديد المخاطر بصورة دقيقة وشاملة من أهم عوامل نجاح عملية إدارة المخاطر، إذ إن المخاطر غير المحددة لا يمكن إدارتها أو السيطرة عليها.
رابعاً: تحليل المخاطر (Risk Analysis)
    تتضمن هذه المرحلة دراسة طبيعة المخاطر المحددة وتحليل أسبابها ومصادرها واحتمالات وقوعها والآثار المحتملة الناتجة عنها. كما يتم خلالها تقدير مستوى المخاطر باستخدام الأساليب الكمية أو النوعية المناسبة، بما يساعد على فهم طبيعة المخاطر بصورة أكثر عمقاً.

خامساً: تقييم المخاطر (Risk Evaluation)
    يتم في هذه المرحلة مقارنة نتائج تحليل المخاطر بالمعايير المعتمدة لتحديد مستوى أهمية كل خطر وترتيب أولويات المعالجة. ويساعد تقييم المخاطر الإدارة في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن المخاطر التي تتطلب إجراءات فورية وتلك التي يمكن قبولها أو مراقبتها.

سادساً: معالجة المخاطر (Risk Treatment)
    تتمثل هذه المرحلة في اختيار وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع المخاطر. وقد تشمل استراتيجيات المعالجة تجنب المخاطر، أو تقليل احتمالية حدوثها، أو الحد من آثارها، أو نقلها إلى طرف آخر، أو قبولها ضمن مستويات المخاطر المقبولة للمؤسسة.

سابعاً: المراقبة والمراجعة (Monitoring and Review)
    تُعد المراقبة والمراجعة المستمرة من العناصر الأساسية لضمان فعالية إدارة المخاطر، حيث يتم تقييم أداء الضوابط والإجراءات المتخذة، ومراجعة التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية، وتحديث تقييمات المخاطر بصورة دورية لضمان استمرار ملاءمتها وفعاليتها.




ثامناً: التسجيل وإعداد التقارير (Recording and Reporting)
    أكدت ISO 31000:2018 أهمية توثيق جميع مراحل إدارة المخاطر وإعداد التقارير اللازمة لدعم اتخاذ القرار وتحقيق الشفافية وتعزيز التعلم المؤسسي. كما يسهم التوثيق في تسهيل عمليات المراجعة والتدقيق وتحسين فعالية إدارة المخاطر على المدى الطويل.

    وفي بيئة المطارات، تكتسب عملية إدارة المخاطر أهمية خاصة نظراً لتعقيد العمليات التشغيلية وتعدد الجهات ذات العلاقة. إذ تسهم هذه العملية في تحديد المخاطر المرتبطة بسلامة الطيران والأمن والتشغيل والتقنية واستمرارية الأعمال، وتوفر أساساً علمياً لاتخاذ القرارات المناسبة للتعامل معها. كما تساعد في تعزيز جاهزية المطارات لمواجهة الأزمات والطوارئ وتحسين قدرتها على التعافي واستعادة العمليات التشغيلية بكفاءة وفاعلية.

    وتُعد عملية إدارة المخاطر وفق ISO 31000:2018 أحد الأسس الرئيسة التي تستند إليها إدارة الأزمات القائمة على المخاطر، حيث توفر المعلومات والتحليلات اللازمة لتحديد التهديدات المحتملة والاستعداد لها قبل تحولها إلى أزمات تؤثر في استمرارية الأعمال والمرونة التنظيمية. ومن خلال التطبيق المنهجي لمراحل إدارة المخاطر، تستطيع المؤسسات تعزيز قدرتها على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بفاعلية، بما يسهم في حماية الأصول والموارد وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة واستدامة.


7.1.2 إدارة المخاطر في قطاع الطيران المدني والمطارات:
    يُعد قطاع الطيران المدني من أكثر القطاعات اعتماداً على تطبيق منهجيات إدارة المخاطر، وذلك نظراً للطبيعة المعقدة للعمليات الجوية والتشغيلية وارتفاع متطلبات السلامة والأمن واستمرارية الخدمات. وقد أكدت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) أن إدارة المخاطر تمثل أحد المكونات الرئيسة لنظم إدارة السلامة (Safety Management Systems)، حيث تسهم في تحديد المخاطر التشغيلية وتحليلها وتقييمها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثارها والحفاظ على مستويات مقبولة من السلامة التشغيلية (ICAO, 2018).

    وقد شهد قطاع الطيران خلال العقود الأخيرة تحولاً من النهج التقليدي القائم على الاستجابة للحوادث بعد وقوعها إلى نهج استباقي يعتمد على تحديد المخاطر المحتملة ومعالجتها قبل أن تتحول إلى حوادث أو أزمات تؤثر في سلامة العمليات أو استمرارية الأعمال. ويُعد هذا التحول أحد المرتكزات الأساسية التي قامت عليها نظم إدارة السلامة المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO, 2018).

    وتواجه المطارات الحديثة مجموعة واسعة من المخاطر التي تتنوع بين المخاطر التشغيلية والأمنية، والتقنية، والبيئية، والتنظيمية. وتشمل هذه المخاطر حوادث الطائرات، وأعطال الأنظمة التقنية، وانقطاع الخدمات الحيوية، والهجمات السيبرانية، والكوارث الطبيعية، والتهديدات الأمنية المختلفة، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بإدارة الموارد البشرية وسلاسل الإمداد والخدمات المساندة (Price & Forrest, 2016).

    وتكتسب إدارة المخاطر في المطارات أهمية متزايدة نتيجة الدور الحيوي الذي تؤديه المطارات في دعم حركة النقل الجوي والاقتصاد الوطني، حيث قد يؤدي أي تعطل في العمليات التشغيلية إلى آثار اقتصادية وتشغيلية وأمنية واسعة النطاق. ولذلك أصبحت إدارة المخاطر جزءاً أساسياً من أنظمة الحوكمة المؤسسية واستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات في المطارات الحديثة (Kazda, Hromádka, Mrekaj & Caves, 2022).

    كما تسهم إدارة المخاطر في المطارات في دعم عملية اتخاذ القرار من خلال توفير معلومات دقيقة حول المخاطر المحتملة ومستوياتها وتأثيراتها، الأمر الذي يساعد الإدارة على تخصيص الموارد بصورة أكثر فاعلية، ووضع خطط الاستجابة للطوارئ، وتعزيز جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ والجهات التشغيلية المختلفة (ICAO, 2018).

    وفي ضوء التوجهات الحديثة في إدارة المخاطر، لم يعد الهدف مقتصراً على منع الحوادث أو تقليل الخسائر فحسب، بل أصبح يمتد إلى تعزيز المرونة التشغيلية وضمان استمرارية الأعمال والقدرة على التعافي من الأزمات والاضطرابات المختلفة. ومن ثم أصبحت إدارة المخاطر تمثل أحد المرتكزات الأساسية التي تعتمد عليها المطارات في تحقيق الاستدامة التشغيلية والمحافظة على مستويات عالية من السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية (Hopkin, 2018).

    وبناءً على ذلك، يمكن النظر إلى إدارة المخاطر في المطارات باعتبارها عملية استراتيجية مستمرة تهدف إلى حماية الأصول والموارد، وتعزيز السلامة التشغيلية، ودعم استمرارية الأعمال، وتحسين قدرة المطارات على التكيف مع التحديات والأزمات المستقبلية، بما يسهم في تحقيق أهدافها التشغيلية والاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.


2.2 المبحث الثاني: إدارة الأزمات القائمة على المخاطر
1.2.2 مفهوم الأزمة وإدارة الأزمات:
    تُعد الأزمات من الظواهر التنظيمية المعقدة التي تواجه المؤسسات بمختلف أنواعها، حيث تمثل أحداثاً استثنائية تتسم بارتفاع مستوى التهديد وعدم اليقين وضيق الوقت المتاح لاتخاذ القرارات المناسبة. وغالباً ما تؤدي الأزمات إلى تعطيل الأنشطة الاعتيادية للمؤسسة وتهديد قدرتها على تحقيق أهدافها إذا لم يتم التعامل معها بصورة فعالة ومنظمة (Fink, 1986).

    وقد عرّف Fink (1986) الأزمة بأنها موقف غير مستقر أو نقطة تحول حرجة قد تؤدي إلى نتائج إيجابية أو سلبية، اعتماداً على قدرة المؤسسة على إدارتها والاستجابة لها بصورة مناسبة. بينما يرى Pearson and Clair (1998) أن الأزمة تمثل حدثاً منخفض الاحتمالية وعالي التأثير يهدد استمرارية المؤسسة ويخلق حالة من الغموض وعدم اليقين تتطلب استجابة سريعة وفعالة.

    أما Mitroff (2005) فقد عرف الأزمة بأنها حدث يؤثر بصورة جوهرية في الأفراد والممتلكات والعمليات والسمعة المؤسسية، ويتجاوز قدرة الأنظمة التشغيلية الاعتيادية على التعامل معه باستخدام الإجراءات الروتينية المعتادة. ويؤكد هذا التعريف أهمية الاستعداد المسبق وتطوير القدرات المؤسسية اللازمة للتعامل مع الأزمات قبل وقوعها.

    وفي السياق المؤسسي، تشير إدارة الأزمات إلى العملية الإدارية المنظمة التي تهدف إلى الاستعداد للأزمات المحتملة والتنبؤ بها والحد من آثارها والاستجابة لها والتعافي منها بصورة تضمن استمرارية الأعمال وتقليل الخسائر البشرية والمادية والمعنوية (Coombs, 2019).

    كما عرفت المواصفة الدولية ISO 22361:2022 إدارة الأزمات بأنها مجموعة القدرات والإجراءات التي تمكن المؤسسة من الاستعداد للأحداث الاستثنائية والاستجابة لها والتكيف معها والتعافي منها بطريقة تحافظ على الأهداف الاستراتيجية والعمليات الحيوية للمؤسسة (ISO, 2022).

    وفي قطاع الطيران المدني، تكتسب إدارة الأزمات أهمية استثنائية نظراً للطبيعة الحساسة للعمليات التشغيلية وارتباطها المباشر بسلامة الأرواح واستمرارية الخدمات الحيوية. وتواجه المطارات العديد من الأزمات المحتملة مثل حوادث الطائرات، والكوارث الطبيعية، وانقطاع الخدمات الحيوية، والهجمات السيبرانية، والأزمات الصحية، والتهديدات الأمنية، الأمر الذي يتطلب وجود أنظمة فعالة لإدارة الأزمات ترتكز على التخطيط المسبق والتنسيق المؤسسي وسرعة الاستجابة (ICAO, 2019).

    وقد شهدت السنوات الأخيرة تحولاً في مفهوم إدارة الأزمات من التركيز على الاستجابة بعد وقوع الأزمة إلى تبني منهج استباقي يعتمد على إدارة المخاطر وتحليل التهديدات المحتملة وتطوير القدرات المؤسسية اللازمة لمواجهتها قبل حدوثها. ويُعرف هذا التوجه الحديث بمفهوم “إدارة الأزمات القائمة على المخاطر” (Risk-Based Crisis Management)، والذي يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المؤسسات الحيوية (Boin et al., 2017).

    وبناءً على ما سبق، يمكن تعريف إدارة الأزمات في إطار هذه الدراسة بأنها عملية مؤسسية متكاملة تهدف إلى التنبؤ بالأزمات المحتملة والاستعداد لها والاستجابة لها والتعافي منها من خلال تطبيق منهج قائم على تقييم المخاطر وتحليلها، بما يسهم في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات.

2.2.2 خصائص الأزمات وأنواعها:
    تتميز الأزمات بمجموعة من الخصائص التي تجعلها تختلف عن المشكلات التشغيلية الاعتيادية أو الحوادث اليومية، حيث تتسم بدرجة عالية من التعقيد وعدم اليقين وتتطلب استجابات استثنائية تتجاوز الإجراءات الروتينية المعتادة. 
    وقد أشار Mitroff (2005) إلى أن الأزمات غالباً ما تكون أحداثاً غير متوقعة أو يصعب التنبؤ بتوقيت وقوعها بدقة، إلا أن آثارها قد تكون واسعة النطاق وتمتد لتشمل مختلف جوانب المؤسسة.

    ومن أبرز خصائص الأزمات أنها تمثل تهديداً مباشراً للأهداف الاستراتيجية أو التشغيلية للمؤسسة، كما تتطلب اتخاذ قرارات سريعة في ظل نقص المعلومات وارتفاع مستوى الضغوط الزمنية. ويرى Pearson and Clair (1998) أن حالة الغموض وعدم اليقين تعد من أهم السمات المميزة للأزمات، حيث يجد متخذو القرار أنفسهم أمام مواقف معقدة تتطلب معالجة فورية رغم محدودية البيانات المتاحة.

    كما تتسم الأزمات بكونها أحداثاً مترابطة التأثيرات، إذ قد يؤدي وقوع أزمة واحدة إلى سلسلة من التداعيات التشغيلية أو المالية أو التنظيمية التي تؤثر في أجزاء متعددة من المؤسسة. ويشير Coombs (2019) إلى أن الأزمات غالباً ما تؤثر في سمعة المؤسسة وثقة أصحاب المصلحة بقدرتها على إدارة الأحداث الاستثنائية، الأمر الذي يجعل آثارها تتجاوز الأضرار المادية المباشرة.

    ومن الخصائص الأخرى للأزمات أنها تتطلب تنسيقاً عالياً بين مختلف الجهات المعنية داخل المؤسسة وخارجها، كما تستدعي تفعيل خطط الطوارئ وإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال لضمان الحد من آثارها واستعادة العمليات الطبيعية في أقصر وقت ممكن (ISO, 2022).


3.2.2 أنواع الأزمات:
    تعددت تصنيفات الأزمات تبعاً لاختلاف طبيعتها ومصادرها وآثارها. وقد صنف Mitroff (2005) الأزمات إلى عدة فئات رئيسة تشمل:
أولاً: الأزمات الطبيعية (Natural Crises)
    وهي الأزمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والعواصف والأعاصير والحرائق الطبيعية، والتي قد تؤثر بصورة مباشرة في البنية التحتية والعمليات التشغيلية للمؤسسات.
ثانياً: الأزمات التقنية (Technological Crises)
    وتنشأ نتيجة أعطال الأنظمة التقنية أو فشل المعدات أو انقطاع الخدمات التقنية والاتصالات، وقد أصبحت هذه الأزمات أكثر شيوعاً مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية والتقنيات الحديثة.

ثالثاً: الأزمات البشرية (Human-Induced Crises)
    وهي الأزمات الناتجة عن الأخطاء البشرية، أو سوء الإدارة، أو الإهمال، أو التصرفات غير المشروعة التي تؤثر في المؤسسة وعملياتها.

رابعاً: الأزمات الأمنية (Security Crises)
    وتشمل التهديدات الأمنية وأعمال التخريب والإرهاب والاختراقات الأمنية التي تستهدف الأفراد أو الأصول أو البنية التحتية للمؤسسة.

خامساً: الأزمات الصحية (Health Crises)
    وتتمثل في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية أو الحالات الصحية الطارئة التي تؤثر في العاملين أو المستفيدين من الخدمات، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19 التي أثرت بصورة كبيرة في قطاع الطيران العالمي (ICAO, 2021).

سادساً: الأزمات السيبرانية (Cyber Crises)
    وهي الأزمات الناتجة عن الهجمات السيبرانية واختراق الأنظمة الرقمية أو تعطيل الخدمات الإلكترونية وسرقة البيانات الحساسة، وقد أصبحت من أبرز التهديدات التي تواجه المطارات والمؤسسات الحيوية في العصر الحديث (ENISA, 2023).


الأزمات في بيئة المطارات:
    تتعرض المطارات لمختلف أنواع الأزمات السابقة بدرجات متفاوتة، حيث تشمل حوادث الطائرات، وانقطاع الطاقة الكهربائية، وتعطل أنظمة الملاحة والاتصالات، والهجمات السيبرانية، والكوارث الطبيعية، والتهديدات الأمنية، والأزمات الصحية، إضافة إلى الأزمات المرتبطة بسلاسل الإمداد والخدمات الحيوية. ولذلك تتطلب بيئة المطارات وجود أنظمة متقدمة لإدارة الأزمات تعتمد على تقييم المخاطر بصورة مستمرة والاستعداد المسبق للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة (ICAO, 2019).

    ويُظهر هذا التنوع في أنواع الأزمات أهمية تبني منهجية شاملة ومتكاملة لإدارة الأزمات ترتكز على فهم طبيعة التهديدات المحتملة وتحليل المخاطر المرتبطة بها، وهو ما يشكل الأساس الذي تقوم عليه إدارة الأزمات القائمة على المخاطر، والتي سيتم تناولها في المباحث اللاحقة.

4.2.2 مراحل إدارة الأزمات:
    تُعد إدارة الأزمات عملية ديناميكية مستمرة لا تقتصر على الاستجابة للأزمة عند وقوعها، بل تشمل مجموعة من المراحل المترابطة التي تبدأ قبل حدوث الأزمة وتمتد إلى ما بعد انتهائها. وقد تناول العديد من الباحثين نماذج مختلفة لمراحل إدارة الأزمات، إلا أن معظم هذه النماذج تتفق على أن إدارة الأزمات تتكون من مراحل متتابعة تشمل الاستعداد والاستجابة والتعافي والتعلم المؤسسي (Fink, 1986؛ Mitroff, 2005؛ Coombs, 2019).


    ويرى Fink (1986) أن الأزمة تمر بأربع مراحل رئيسة تتمثل في مرحلة الإنذار المبكر، ومرحلة تفاقم الأزمة، ومرحلة إدارة الأزمة، ومرحلة التعافي. بينما قدم Mitroff (2005) نموذجاً أكثر شمولاً يركز على منع الأزمات والاستعداد لها والاستجابة والتعلم المستمر. وفي ضوء الأدبيات الحديثة والمعايير الدولية، يمكن عرض مراحل إدارة الأزمات على النحو الآتي:
أولاً: مرحلة الوقاية والاستعداد (Prevention and Preparedness)
    تُعد هذه المرحلة حجر الأساس في إدارة الأزمات الحديثة، حيث تركز على تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها وتقييمها قبل تحولها إلى أزمات فعلية. وتشمل هذه المرحلة تطوير خطط الطوارئ، وإعداد خطط استمرارية الأعمال، وتنفيذ التمارين والاختبارات الدورية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتوفير الموارد اللازمة للتعامل مع الأزمات المحتملة (ISO 22361, 2022).

    كما تؤكد منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) أهمية هذه المرحلة في بيئة المطارات من خلال تطوير خطط الطوارئ وإجراء التمارين الدورية والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان الجاهزية الكاملة لمواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة (ICAO, 2019).

ثانياً: مرحلة الاكتشاف والإنذار المبكر (Detection and Early Warning)
    تهدف هذه المرحلة إلى رصد المؤشرات الأولية التي قد تدل على حدوث أزمة أو تطورها، وذلك من خلال أنظمة المراقبة والإنذار المبكر وآليات الإبلاغ والتواصل المؤسسي. ويساعد الاكتشاف المبكر للأزمة على تقليل آثارها وزيادة فرص السيطرة عليها قبل تفاقمها (Boin et al., 2017).
    وفي المطارات، تشمل هذه المرحلة مراقبة المؤشرات التشغيلية والأمنية والتقنية، ورصد المخاطر الناشئة التي قد تؤثر في سلامة العمليات أو استمراريتها.

ثالثاً: مرحلة الاستجابة للأزمة (Crisis Response)
    تبدأ هذه المرحلة فور وقوع الأزمة أو التأكد من حدوثها، وتشمل تفعيل خطط إدارة الأزمات والطوارئ، وتشكيل فرق إدارة الأزمة، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، واتخاذ القرارات اللازمة للحد من آثار الأزمة وحماية الأرواح والممتلكات واستمرار الخدمات الحيوية (Coombs, 2019).

    وتُعد سرعة الاستجابة وجودة القرارات والتواصل الفعال من أهم عوامل نجاح هذه المرحلة، خاصة في البيئات التشغيلية الحساسة مثل المطارات.
رابعاً: مرحلة التعافي واستعادة العمليات (Recovery and Restoration)
    تهدف هذه المرحلة إلى إعادة الأنشطة والخدمات المتأثرة إلى مستويات التشغيل الطبيعية أو المقبولة في أقصر وقت ممكن. وتشمل استعادة الأنظمة والخدمات الحيوية، وإعادة توزيع الموارد، ومعالجة الآثار التشغيلية والمالية والتنظيمية الناتجة عن الأزمة (ISO 22301, 2019).

    وفي قطاع الطيران، ترتبط هذه المرحلة ارتباطاً وثيقاً بخطط استمرارية الأعمال وخطط التعافي من الكوارث، والتي تهدف إلى تقليل مدة الانقطاع واستعادة العمليات التشغيلية بكفاءة.

خامساً: مرحلة التعلم والتحسين المستمر (Learning and Continuous Improvement)
    تمثل هذه المرحلة أحد أهم عناصر الإدارة الحديثة للأزمات، حيث يتم خلالها تقييم أداء المؤسسة أثناء الأزمة، وتحليل نقاط القوة والضعف، واستخلاص الدروس المستفادة، وتحديث الخطط والإجراءات والسياسات بناءً على نتائج المراجعة والتقييم (Mitroff, 2005).

    وتسهم هذه المرحلة في تعزيز الجاهزية المؤسسية وتحسين القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية، كما تدعم بناء ثقافة تنظيمية قائمة على التعلم المستمر والتحسين الدائم.

مراحل إدارة الأزمات في بيئة المطارات
    تكتسب مراحل إدارة الأزمات أهمية خاصة في المطارات نظراً لتعدد المخاطر والجهات ذات العلاقة وتعقيد العمليات التشغيلية. ولذلك تعتمد المطارات الحديثة على نهج متكامل يربط بين إدارة المخاطر وإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال والمرونة التشغيلية، بحيث تبدأ الجهود بتحديد المخاطر المحتملة والاستعداد لها، ثم الانتقال إلى الاستجابة والتعافي والتحسين المستمر (ICAO, 2019).

    ويُظهر هذا التسلسل أن الإدارة الفعالة للأزمات لا تقتصر على التعامل مع الحدث أثناء وقوعه، بل تعتمد على منهج استباقي يبدأ قبل الأزمة ويستمر بعدها، وهو ما يشكل الأساس الذي تقوم عليه إدارة الأزمات القائمة على المخاطر، والتي سيتم تناولها في المبحث التالي.
5.2.2 إدارة الأزمات القائمة على المخاطر (Risk Based Crisis Management):
    شهدت العقود الأخيرة تحولاً ملحوظاً في أساليب إدارة الأزمات نتيجة تزايد تعقيد بيئات الأعمال وتعدد مصادر التهديد وعدم اليقين. فلم يعد التركيز مقتصراً على الاستجابة للأزمات بعد وقوعها، بل أصبح الاهتمام موجهاً نحو تبني منهج استباقي يركز على التنبؤ بالأزمات المحتملة والاستعداد لها من خلال تطبيق مبادئ إدارة المخاطر. ومن هذا التوجه برز مفهوم إدارة الأزمات القائمة على المخاطر بوصفه أحد المداخل الحديثة التي تجمع بين إدارة المخاطر وإدارة الأزمات ضمن إطار متكامل يهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات على الوقاية والاستعداد والاستجابة والتعافي بصورة أكثر فاعلية (Boin et al., 2017).

    وتعتمد إدارة الأزمات القائمة على المخاطر على مبدأ أساسي يتمثل في أن الأزمات لا تنشأ بصورة مفاجئة في معظم الحالات، بل تسبقها مؤشرات ومخاطر يمكن التعرف عليها وتحليلها واتخاذ التدابير اللازمة للحد من احتمالية تحولها إلى أزمات فعلية. ولذلك فإن نجاح إدارة الأزمات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفعالية عمليات تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ومراقبتها بصورة مستمرة (ISO, 2018).

    وقد أشارت المواصفة الدولية ISO 31000:2018 إلى أن إدارة المخاطر تمثل جزءاً أساسياً من عمليات صنع القرار والتخطيط المؤسسي، وأن المؤسسات التي تطبق منهجيات فعالة لإدارة المخاطر تكون أكثر قدرة على التعامل مع حالات عدم اليقين والأحداث الاستثنائية مقارنة بالمؤسسات التي تعتمد على أساليب الاستجابة التقليدية فقط (ISO, 2018).

    ومن جانب آخر، تؤكد المواصفة الدولية ISO 22361:2022 الخاصة بإدارة الأزمات أن المؤسسات الحديثة بحاجة إلى تطوير قدرات متكاملة تجمع بين إدارة المخاطر والجاهزية المؤسسية وإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال، بحيث يتم التعامل مع الأزمات ضمن إطار استراتيجي شامل يهدف إلى حماية الأهداف الحيوية للمؤسسة والمحافظة على استدامة عملياتها التشغيلية (ISO, 2022).

    ويرى Boin et al. (2017) أن إدارة الأزمات القائمة على المخاطر تمثل تحولاً من الفكر التفاعلي (Reactive Approach) إلى الفكر الاستباقي (Proactive Approach)، حيث تركز على استشراف المخاطر الناشئة والتعامل معها قبل أن تتطور إلى أزمات واسعة التأثير. كما تسهم في تحسين قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات وتحليلات دقيقة بدلاً من القرارات الارتجالية التي غالباً ما تصاحب الظروف الطارئة.




    وتقوم إدارة الأزمات القائمة على المخاطر على مجموعة من المرتكزات الأساسية، من أبرزها:
أولاً: تحديد المخاطر المحتملة
    تبدأ إدارة الأزمات القائمة على المخاطر بتحديد المخاطر والتهديدات التي قد تواجه المؤسسة، سواء كانت تشغيلية، أو تقنية، أو أمنية، أو بيئية، أو تنظيمية، مع دراسة مصادرها واحتمالات وقوعها وتأثيراتها المحتملة (ISO, 2018).

ثانياً: تقييم الأولويات ومستويات الخطورة
    بعد تحديد المخاطر يتم تحليلها وتقييمها لتحديد المخاطر الأكثر تأثيراً على أهداف المؤسسة وعملياتها الحيوية، بما يساعد على توجيه الموارد والجهود نحو التهديدات ذات الأولوية الأعلى (Hopkin, 2018).

ثالثاً: تعزيز الجاهزية والاستعداد
    تشمل هذه المرحلة تطوير خطط الطوارئ وخطط إدارة الأزمات وخطط استمرارية الأعمال، وإجراء التمارين والاختبارات الدورية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتوفير الموارد اللازمة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة (ISO 22301, 2019).

رابعاً: الاستجابة المبنية على تقييم المخاطر
    تساعد المعلومات الناتجة عن عمليات تقييم المخاطر في دعم اتخاذ القرار أثناء الأزمة، وتحديد أولويات الاستجابة وتخصيص الموارد بصورة أكثر فاعلية، مما يسهم في الحد من آثار الأزمة وتسريع عمليات التعافي (Coombs, 2019).



خامساً: التعلم والتحسين المستمر
    تركز إدارة الأزمات القائمة على المخاطر على الاستفادة من الدروس المستفادة بعد انتهاء الأزمة وتحديث سجلات المخاطر والخطط والإجراءات بما يعزز الجاهزية المؤسسية لمواجهة التحديات المستقبلية (Mitroff, 2005).
    وفي قطاع الطيران المدني، تكتسب إدارة الأزمات القائمة على المخاطر أهمية خاصة نظراً للطبيعة الحرجة للعمليات التشغيلية وما يرتبط بها من متطلبات عالية للسلامة والأمن واستمرارية الخدمات.
    وتواجه المطارات مجموعة متنوعة من المخاطر التي قد تؤثر في استمرارية العمليات، مثل الحوادث الجوية، والأعطال التقنية، والهجمات السيبرانية، والكوارث الطبيعية، والأزمات الصحية، والتهديدات الأمنية. ولذلك تعتمد المطارات الحديثة على دمج إدارة المخاطر مع إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال ضمن إطار متكامل يهدف إلى تعزيز المرونة التشغيلية والحد من آثار الاضطرابات التشغيلية (ICAO, 2018).
    كما تسهم إدارة الأزمات القائمة على المخاطر في تعزيز قدرة المطارات على التنبؤ بالمخاطر الناشئة، وتحسين التنسيق بين الجهات التشغيلية، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية أثناء الأزمات والطوارئ. ويُعد هذا التوجه من الركائز الأساسية لتحقيق المرونة التشغيلية واستدامة الأعمال في بيئة المطارات الحديثة (ICAO, 2019).

    وبناءً على ما سبق، يمكن تعريف إدارة الأزمات القائمة على المخاطر بأنها منهجية إدارية متكاملة تجمع بين مبادئ إدارة المخاطر وإدارة الأزمات بهدف التعرف على التهديدات المحتملة وتحليلها والاستعداد لها والاستجابة لها والتعافي منها بصورة استباقية، بما يسهم في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال وتحقيق الاستدامة المؤسسية.
6.2.2 العلاقة بين إدارة المخاطر وإدارة الأزمات:
    تُعد إدارة المخاطر وإدارة الأزمات من المفاهيم الإدارية المتكاملة التي تهدف إلى حماية المؤسسات من التهديدات والاضطرابات التي قد تؤثر في قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية. وعلى الرغم من أن كل منهما يمثل مجالاً مستقلاً من الناحية النظرية والتطبيقية، فإن التطورات الحديثة في الفكر الإداري أكدت وجود علاقة وثيقة وتكاملية بينهما، حيث أصبحت إدارة الأزمات الحديثة تعتمد بصورة متزايدة على مخرجات ونتائج عمليات إدارة المخاطر (ISO, 2018).

    وتتمثل الوظيفة الأساسية لإدارة المخاطر في التعرف على المخاطر المحتملة وتحليلها وتقييمها ووضع التدابير المناسبة للحد من آثارها أو تقليل احتمالية وقوعها. أما إدارة الأزمات فتركز على التعامل مع الأحداث التي تجاوزت مرحلة الخطر وأصبحت واقعاً يهدد المؤسسة ويتطلب استجابة فورية ومنظمة (Hopkin, 2018).

    وقد أوضح Mitroff (2005) أن إدارة المخاطر تمثل خط الدفاع الأول ضد الأزمات، حيث تسهم في اكتشاف المؤشرات المبكرة للتهديدات المحتملة قبل تحولها إلى أزمات فعلية. وفي المقابل، تمثل إدارة الأزمات خط الدفاع الثاني الذي يتم تفعيله عندما تفشل الإجراءات الوقائية أو عندما تقع الأزمة رغم وجود الضوابط الوقائية.

    ويرى Boin et al. (2017) أن المؤسسات التي تمتلك أنظمة فعالة لإدارة المخاطر تكون أكثر قدرة على إدارة الأزمات، وذلك لأن المعلومات المتولدة من عمليات تقييم المخاطر تساعد القيادات على فهم طبيعة التهديدات المحتملة ووضع خطط استجابة أكثر فاعلية. كما تسهم في تحديد أولويات التعامل مع المخاطر وتخصيص الموارد بطريقة تدعم الجاهزية المؤسسية.

    ومن منظور إدارة المخاطر المؤسسية، فإن العلاقة بين إدارة المخاطر وإدارة الأزمات يمكن النظر إليها باعتبارها علاقة تسلسلية ومتكاملة، حيث تبدأ الجهود بتحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها، ثم الانتقال إلى تطوير خطط الطوارئ والاستجابة للأزمات المحتملة، وعند وقوع الأزمة يتم تفعيل خطط إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث (ISO, 2018؛ ISO, 2022).

    كما تؤكد المواصفة الدولية ISO 22361:2022 أن الإدارة الفعالة للأزمات تعتمد بصورة كبيرة على جودة عمليات إدارة المخاطر، إذ توفر هذه العمليات الأساس الذي تستند إليه المؤسسة في فهم التهديدات المحتملة وتحديد السيناريوهات الحرجة ووضع خطط الاستجابة المناسبة لها (ISO, 2022).

    وفي قطاع الطيران المدني، تتجلى العلاقة بين إدارة المخاطر وإدارة الأزمات بصورة واضحة من خلال نظم إدارة السلامة (SMS) التي تعتمدها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO). حيث تبدأ العملية بتحديد المخاطر التشغيلية وتحليلها وتقييمها، ثم تطوير الإجراءات الوقائية المناسبة، وعند وقوع حادث أو أزمة يتم تفعيل خطط الطوارئ وإدارة الأزمات لضمان الحد من الآثار السلبية واستعادة العمليات التشغيلية بأسرع وقت ممكن (ICAO, 2018).

    وتزداد أهمية هذا التكامل في بيئة المطارات نظراً لتعدد مصادر المخاطر وتعقيد العمليات التشغيلية وتنوع الجهات ذات العلاقة. فالمطارات التي تطبق ممارسات فعالة لإدارة المخاطر تكون أكثر قدرة على الاستعداد للأزمات والتعامل معها والتعافي منها مقارنة بالمطارات التي تعتمد على أساليب الاستجابة التقليدية فقط (Kazda et al., 2022).

    ومن هذا المنطلق، برز مفهوم إدارة الأزمات القائمة على المخاطر باعتباره نموذجاً متقدماً يجمع بين إدارة المخاطر وإدارة الأزمات ضمن إطار موحد يهدف إلى تعزيز الجاهزية المؤسسية والمرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال. ويقوم هذا النموذج على الاستفادة من نتائج تقييم المخاطر في تطوير خطط الاستعداد والاستجابة والتعافي، بما يسهم في الحد من آثار الأزمات وتحسين قدرة المؤسسة على مواجهة التحديات المستقبلية (Boin et al., 2017).

    وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن إدارة المخاطر وإدارة الأزمات ليستا عمليتين منفصلتين، بل تمثلان منظومة متكاملة تهدف إلى حماية المؤسسة من التهديدات المحتملة وتعزيز قدرتها على الاستمرار والتكيف والتعافي. وكلما ارتفع مستوى التكامل بينهما، ازدادت قدرة المؤسسة على تحقيق المرونة التشغيلية وضمان استمرارية أعمالها في مواجهة الأزمات والاضطرابات المختلفة
7.2.2 إدارة الأزمات في المطارات:
    تُعد المطارات من أكثر المرافق الحيوية تعقيداً وحساسية نظراً لطبيعة العمليات التشغيلية التي تنفذها بشكل مستمر، وارتباطها المباشر بسلامة المسافرين والطائرات والبنية التحتية الحيوية. كما تتسم بيئة المطارات بتعدد الجهات المعنية وتداخل الأدوار والمسؤوليات بين المشغلين وشركات الطيران والجهات الأمنية والخدمية والتنظيمية، الأمر الذي يزيد من أهمية وجود منظومة متكاملة لإدارة الأزمات قادرة على التعامل مع مختلف التهديدات والاضطرابات التشغيلية بكفاءة وفاعلية (Price & Forrest, 2016).

    وقد أكدت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) أن إدارة الأزمات تمثل أحد المكونات الأساسية لمنظومة إدارة الطوارئ في المطارات، حيث تهدف إلى ضمان الاستجابة السريعة والمنظمة للأحداث الاستثنائية التي قد تؤثر في سلامة العمليات أو استمراريتها، مع المحافظة على الأرواح والممتلكات وتقليل الآثار السلبية للأزمة إلى أدنى مستوى ممكن (ICAO, 2019).

    وتواجه المطارات مجموعة واسعة من الأزمات المحتملة التي تختلف في طبيعتها وتأثيراتها، ومن أبرزها حوادث الطائرات، والحرائق والانفجارات، وانقطاع الطاقة الكهربائية، وتعطل أنظمة الملاحة والاتصالات، والكوارث الطبيعية، والأزمات الصحية، والتهديدات الأمنية، والهجمات السيبرانية، إضافة إلى الأزمات المرتبطة بسلاسل الإمداد والخدمات الحيوية. وقد أظهرت العديد من الأحداث العالمية أن أي اضطراب في العمليات التشغيلية للمطار قد يمتد تأثيره إلى شركات الطيران والمسافرين والاقتصاد الوطني بصورة مباشرة (Kazda et al., 2022).

    وتعتمد الإدارة الفعالة للأزمات في المطارات على مجموعة من العناصر الرئيسة، من أهمها التخطيط المسبق، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتطوير خطط الطوارئ، وتوفير الموارد اللازمة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، إضافة إلى تنفيذ التمارين الدورية واختبار الخطط بصورة منتظمة (ICAO, 2019).

    كما تؤدي مراكز إدارة الطوارئ (Emergency Operations Centers) دوراً محورياً في إدارة الأزمات داخل المطارات، حيث تعمل كنقطة مركزية لتنسيق المعلومات والاتصالات واتخاذ القرارات أثناء الأزمات والطوارئ. وتساعد هذه المراكز على تحسين التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة وتعزيز سرعة الاستجابة وكفاءة إدارة الموارد أثناء الحدث (FAA, 2023).

    ومن العناصر الأساسية في إدارة الأزمات بالمطارات أيضاً جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ (ARFF)، التي تمثل خط الدفاع الأول في التعامل مع حوادث الطائرات والطوارئ المرتبطة بها. وتعتمد فعالية هذه الفرق على مستوى التدريب والتأهيل، وتوافر المعدات المناسبة، والالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والهيئات التنظيمية المختصة (ICAO, 2022).
    ومع التوسع المتزايد في استخدام الأنظمة الرقمية والتقنيات الذكية في تشغيل المطارات، أصبحت المخاطر السيبرانية تمثل تحدياً متنامياً لإدارة الأزمات. وقد أدى ذلك إلى ضرورة دمج الأمن السيبراني ضمن خطط إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال لضمان استمرارية الأنظمة الحيوية وحماية البيانات التشغيلية من الهجمات الإلكترونية والاختراقات المحتملة (ENISA, 2023).

    وتؤكد الأدبيات الحديثة أن نجاح إدارة الأزمات في المطارات لا يعتمد فقط على الاستجابة الفعالة عند وقوع الأزمة، بل يرتبط بدرجة أكبر بمدى قدرة المطار على توقع المخاطر والاستعداد لها وتطوير القدرات المؤسسية اللازمة لمواجهتها. ولذلك اتجهت المطارات الحديثة إلى تبني منهج إدارة الأزمات القائمة على المخاطر، والذي يربط بين إدارة المخاطر وإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال ضمن إطار متكامل يهدف إلى تعزيز المرونة التشغيلية وضمان استدامة الخدمات الحيوية (ISO 22361, 2022).

    وفي ضوء ما سبق، يمكن القول إن إدارة الأزمات في المطارات تمثل عملية استراتيجية مستمرة تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات والعمليات التشغيلية من خلال التخطيط والاستعداد والاستجابة والتعافي بصورة منظمة، بما يسهم في تعزيز القدرة على مواجهة التهديدات والمحافظة على استمرارية الخدمات وتحقيق مستويات عالية من السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية

3.2 المبحث الثالث: المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال
1.3.2 مفهوم المرونة التشغيلية (Operational Resilience):
    شهد مفهوم المرونة التشغيلية اهتماماً متزايداً خلال السنوات الأخيرة نتيجة تزايد التحديات والاضطرابات التي تواجه المؤسسات في مختلف القطاعات، وخاصة المؤسسات التي تقدم خدمات حيوية تعتمد عليها المجتمعات والاقتصادات الوطنية. وقد برز هذا المفهوم بصورة أكبر بعد الأزمات العالمية المتلاحقة، مثل الأزمات المالية والكوارث الطبيعية وجائحة كوفيد-19 والهجمات السيبرانية، والتي كشفت أهمية قدرة المؤسسات على الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية رغم الظروف الاستثنائية (Linkov & Trump, 2019).

    وتشير المرونة التشغيلية إلى قدرة المؤسسة على الاستعداد للاضطرابات التشغيلية والتكيف معها والاستجابة لها والتعافي منها مع المحافظة على استمرارية وظائفها وخدماتها الحيوية ضمن مستويات أداء مقبولة (ISO, 2022). ويعكس هذا المفهوم تحولاً في الفكر الإداري من التركيز على منع المخاطر فقط إلى التركيز على تعزيز قدرة المؤسسة على الصمود والتكيف في مواجهة الأحداث غير المتوقعة.

    وقد عرّف Woods (2015) المرونة التشغيلية بأنها قدرة الأنظمة والمؤسسات على التكيف مع الظروف المتغيرة والاضطرابات المفاجئة والمحافظة على استمرارية الأداء رغم التحديات والضغوط المختلفة. ويركز هذا التعريف على أهمية المرونة بوصفها قدرة ديناميكية تمكن المؤسسة من التعامل مع التغيرات المستمرة بدلاً من مجرد مقاومة آثارها.

    كما يرى Hollnagel (2018) أن المرونة التشغيلية تتمثل في قدرة المؤسسة على التنبؤ بالمخاطر المحتملة ومراقبة الظروف التشغيلية والاستجابة للتغيرات والتعلم من الخبرات السابقة بصورة تمكنها من الاستمرار في تحقيق أهدافها حتى في البيئات المعقدة وغير المستقرة.

    وفي إطار الأمن والمرونة المؤسسية، تعرف المواصفة الدولية ISO 22316:2017 المرونة التنظيمية بأنها قدرة المؤسسة على استيعاب التغيرات والتكيف معها والاستجابة لها بما يضمن استمرار تحقيق أهدافها وبقائها ونموها في بيئة تتسم بالتغير وعدم اليقين (ISO, 2017).

    وتتميز المرونة التشغيلية عن المفاهيم التقليدية لإدارة المخاطر بأنها لا تركز فقط على منع وقوع الأحداث السلبية، بل تهتم أيضاً بقدرة المؤسسة على المحافظة على وظائفها الحيوية أثناء الاضطرابات واستعادة مستويات الأداء الطبيعية أو المقبولة بعد انتهاء الحدث. ولذلك تُعد المرونة التشغيلية امتداداً طبيعياً لممارسات إدارة المخاطر وإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال (Linkov & Trump, 2019).

    وفي قطاع الطيران المدني، تكتسب المرونة التشغيلية أهمية خاصة نظراً للطبيعة المعقدة للعمليات التشغيلية واعتماد المطارات على العديد من الأنظمة التقنية والبشرية والتنظيمية المترابطة. إذ قد تؤدي أي اضطرابات في أحد هذه المكونات إلى تأثيرات متسلسلة تؤثر في سلامة العمليات أو استمراريتها. ولذلك تسعى المطارات الحديثة إلى بناء قدرات مرنة تمكنها من التعامل مع الحوادث والأزمات والاضطرابات التشغيلية مع المحافظة على استمرارية الخدمات الأساسية للمسافرين وشركات الطيران والجهات ذات العلاقة (ICAO, 2022).
    كما ترتبط المرونة التشغيلية ارتباطاً وثيقاً بإدارة الأزمات القائمة على المخاطر، حيث تسهم عمليات تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها في تعزيز قدرة المؤسسة على التنبؤ بالتهديدات والاستعداد لها، بينما تساعد خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال على تعزيز القدرة على الاستجابة والتعافي عند وقوع الأزمات. ومن ثم فإن المرونة التشغيلية تمثل إحدى النتائج الرئيسة التي تسعى المؤسسات إلى تحقيقها من خلال تطبيق ممارسات فعالة لإدارة المخاطر وإدارة الأزمات (ISO 22361, 2022).

    وبناءً على ما سبق، يمكن تعريف المرونة التشغيلية في إطار هذه الدراسة بأنها قدرة المطارات على الاستعداد للاضطرابات التشغيلية والأزمات والتكيف معها والاستجابة لها والتعافي منها مع المحافظة على استمرارية الخدمات الحيوية وتحقيق مستويات أداء مقبولة في مختلف الظروف التشغيلية
2.3.2 خصائص وأبعاد المرونة التشغيلية:
    تُعد المرونة التشغيلية من المفاهيم متعددة الأبعاد التي لا تقتصر على قدرة المؤسسة على الاستمرار أثناء الأزمات فحسب، بل تشمل مجموعة من القدرات التنظيمية والتشغيلية التي تمكنها من التكيف مع التغيرات والاضطرابات والتعافي منها بصورة فعالة. وقد أشار الباحثون إلى أن المؤسسات المرنة تتميز بقدرتها على استشراف المخاطر والتعامل مع الظروف غير المتوقعة والمحافظة على وظائفها الحيوية حتى في ظل البيئات المعقدة والمتغيرة (Linkov & Trump, 2019).

    ويرى Hollnagel (2018) أن المرونة التشغيلية تقوم على أربع قدرات رئيسة مترابطة، تتمثل في القدرة على التنبؤ، والقدرة على المراقبة، والقدرة على الاستجابة، والقدرة على التعلم. وتُعد هذه القدرات الأساس الذي تعتمد عليه المؤسسات في بناء منظومات تشغيلية قادرة على مواجهة التحديات والاضطرابات المختلفة:
أولاً: القدرة على التنبؤ (Anticipation)
    تشير إلى قدرة المؤسسة على استشراف المخاطر والتهديدات المحتملة وتوقع آثارها قبل وقوعها. وتعتمد هذه القدرة على فعالية عمليات إدارة المخاطر وتحليل البيانات والمعلومات وتقييم السيناريوهات المحتملة. وتساعد القدرة على التنبؤ المؤسسات في الاستعداد المسبق واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة للحد من تأثير الأزمات المحتملة (ISO 22316, 2017).

ثانياً: القدرة على المراقبة (Monitoring)
    تعني قدرة المؤسسة على متابعة بيئتها التشغيلية بصورة مستمرة ورصد التغيرات والمؤشرات التي قد تؤثر في عملياتها أو أهدافها. وتشمل مراقبة الأنظمة التشغيلية والبنية التحتية والموارد البشرية والعوامل الخارجية التي قد تسهم في ظهور مخاطر أو أزمات جديدة (Hollnagel, 2018).



ثالثاً: القدرة على الاستجابة (Responding)
    تتمثل في قدرة المؤسسة على اتخاذ الإجراءات المناسبة بسرعة وفاعلية عند وقوع الاضطرابات أو الأزمات، بما يحد من آثارها السلبية ويحافظ على استمرارية الخدمات الحيوية. وتشمل هذه القدرة تفعيل خطط الطوارئ وإدارة الأزمات وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية وتخصيص الموارد اللازمة للاستجابة (ISO 22361, 2022).

رابعاً: القدرة على التعافي (Recovery)
    تشير إلى قدرة المؤسسة على استعادة عملياتها وخدماتها الحيوية بعد انتهاء الأزمة أو الاضطراب خلال فترة زمنية مقبولة. وترتبط هذه القدرة بفعالية خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث وتوافر الموارد والإمكانات اللازمة لإعادة العمليات إلى مستوياتها الطبيعية أو المقبولة (ISO 22301, 2019).

خامساً: القدرة على التكيف (Adaptability)
    تُعد القدرة على التكيف من الخصائص الجوهرية للمرونة التشغيلية، حيث تعكس قدرة المؤسسة على تعديل استراتيجياتها وإجراءاتها ومواردها بما يتناسب مع المتغيرات الداخلية والخارجية. وتساعد هذه القدرة المؤسسات على التعامل مع الظروف غير المتوقعة والتحديات الناشئة بصورة أكثر فاعلية (Woods, 2015).

سادساً: التعلم المؤسسي (Organizational Learning)
يرتبط التعلم المؤسسي بقدرة المؤسسة على الاستفادة من الخبرات السابقة والدروس المستفادة من الأزمات والاضطرابات المختلفة، وتوظيف هذه المعرفة في تطوير السياسات والخطط والإجراءات وتحسين مستوى الجاهزية المؤسسية مستقبلاً (Linkov & Trump, 2019).


أبعاد المرونة التشغيلية في المطارات
    في بيئة المطارات، تتجسد المرونة التشغيلية من خلال مجموعة من الأبعاد المتكاملة، من أبرزها:
1. البعد التشغيلي: ويشمل قدرة المطار على استمرار العمليات والخدمات الأساسية أثناء   الاضطرابات.
2. البعد التقني: ويشمل موثوقية الأنظمة التقنية وقدرتها على مقاومة الأعطال والهجمات السيبرانية.
3. البعد التنظيمي: ويشمل كفاءة الهياكل التنظيمية والإجراءات والسياسات المرتبطة بإدارة الأزمات.
4. البعد البشري: ويشمل جاهزية العاملين ومستوى التدريب والتأهيل والوعي بالمخاطر.
5. بعد التنسيق والتعاون: ويشمل مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية داخل المطار وخارجه (ICAO, 2022).

    وتشير الأدبيات الحديثة إلى أن تحقيق مستويات مرتفعة من المرونة التشغيلية يتطلب التكامل بين هذه الأبعاد كافة، حيث لا يمكن الاعتماد على عنصر واحد دون غيره لضمان قدرة المؤسسة على مواجهة الأزمات والاضطرابات التشغيلية والتعافي منها بفاعلية (ISO 22316, 2017).

    وفي قطاع الطيران المدني، أصبحت المرونة التشغيلية أحد المؤشرات الرئيسة لقياس قدرة المطارات على الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية في ظل بيئة تشغيلية تتسم بالتعقيد والتغير المستمر، الأمر الذي جعلها محوراً أساسياً في استراتيجيات إدارة المخاطر وإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال (ICAO, 2022)

3.3.2 أهمية المرونة التشغيلية في المطارات:
    أصبحت المرونة التشغيلية خلال السنوات الأخيرة من المفاهيم الاستراتيجية التي تحظى باهتمام متزايد في قطاع الطيران المدني، وذلك نتيجة للتغيرات المتسارعة والتحديات المتعددة التي تواجه المطارات، بما في ذلك التهديدات الأمنية والهجمات السيبرانية والكوارث الطبيعية والأزمات الصحية والاضطرابات التشغيلية المختلفة. وقد دفعت هذه التحديات المطارات إلى تبني نهج أكثر شمولاً يركز على تعزيز القدرة على الصمود والتكيف والاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية حتى في ظل الظروف الاستثنائية (ICAO, 2022).

    وتكمن أهمية المرونة التشغيلية في قدرتها على تمكين المطارات من المحافظة على استمرارية العمليات الأساسية وتقليل تأثير الاضطرابات التشغيلية على حركة الطيران والمسافرين والخدمات المساندة. فكلما ارتفع مستوى المرونة التشغيلية، ازدادت قدرة المطار على التعامل مع الأحداث المفاجئة والحد من آثارها واستعادة عملياته الطبيعية خلال فترات زمنية أقصر (Linkov & Trump, 2019).

    وتسهم المرونة التشغيلية في تعزيز قدرة المطارات على إدارة المخاطر والأزمات بصورة أكثر فاعلية، حيث تساعد على دمج عمليات التخطيط والاستعداد والاستجابة والتعافي ضمن إطار متكامل يركز على استمرارية الخدمات الحيوية، وحماية الأصول، والموارد البشرية، والتقنية. كما تدعم اتخاذ القرارات السريعة والفعالة أثناء الأزمات من خلال توفير آليات واضحة للتنسيق وتخصيص الموارد وإدارة الأولويات (ISO 22361, 2022).

    ومن الجوانب المهمة للمرونة التشغيلية في المطارات قدرتها على الحد من الخسائر الاقتصادية والتشغيلية الناتجة عن الأزمات والاضطرابات. فتعطل العمليات التشغيلية في المطارات لا يقتصر تأثيره على المطار نفسه، بل يمتد إلى شركات الطيران والمسافرين والجهات الحكومية والاقتصاد الوطني بشكل عام. ولذلك فإن تعزيز المرونة التشغيلية يسهم في تقليل مدة الانقطاع وتقليل الآثار المالية والتشغيلية المترتبة على الأزمات (Kazda et al., 2022).

    كما تؤدي المرونة التشغيلية دوراً محورياً في تعزيز الثقة لدى المسافرين وشركات الطيران والجهات التنظيمية، حيث تعكس قدرة المطار على المحافظة على مستويات عالية من السلامة والأمن واستمرارية الخدمات في مختلف الظروف. وقد أصبحت المرونة التشغيلية أحد المؤشرات الرئيسة المستخدمة عالمياً لتقييم جاهزية المؤسسات الحيوية وقدرتها على مواجهة التهديدات والتحديات المستقبلية (ISO 22316, 2017).

    وفي ظل التوسع المتزايد في الاعتماد على الأنظمة الرقمية والتقنيات الذكية في تشغيل المطارات، ازدادت الحاجة إلى تعزيز المرونة التشغيلية لمواجهة المخاطر التقنية والسيبرانية التي قد تؤثر في الأنظمة الحيوية والبنية التحتية التشغيلية. ولذلك أصبحت المرونة التشغيلية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن السيبراني واستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، باعتبارها عناصر متكاملة تسهم في حماية العمليات التشغيلية وضمان استدامتها (ENISA, 2023).

    كما أن تحقيق المرونة التشغيلية يتطلب وجود ثقافة تنظيمية داعمة وقيادة فعالة قادرة على تعزيز الوعي بالمخاطر وتشجيع التعلم المستمر والاستفادة من الدروس المستفادة من الأزمات السابقة. وتؤكد الأدبيات الحديثة أن المؤسسات الأكثر مرونة هي تلك التي تنجح في بناء بيئة تنظيمية قادرة على التكيف مع التغيرات والتعلم منها بصورة مستمرة (Woods, 2015).

    وفي قطاع المطارات، تمثل المرونة التشغيلية إحدى النتائج الرئيسة لتطبيق ممارسات إدارة المخاطر وإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال بصورة متكاملة. فكلما ارتفع مستوى التكامل بين هذه الممارسات، ازدادت قدرة المطار على الاستعداد للاضطرابات التشغيلية والاستجابة لها والتعافي منها، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحيوية وتحقيق الأهداف التشغيلية والاستراتيجية للمطار (ICAO, 2022).

    وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن المرونة التشغيلية لم تعد خياراً تنظيمياً، بل أصبحت ضرورة استراتيجية للمطارات الحديثة، نظراً لدورها الحيوي في تعزيز الجاهزية المؤسسية وضمان استمرارية العمليات التشغيلية وتحقيق الاستدامة في بيئة تتسم بالتغير المستمر وتعدد مصادر المخاطر.


4.3.2 مفهوم استمرارية الأعمال (Business Continuity):
    أصبحت استمرارية الأعمال من المفاهيم الإدارية الحيوية التي تحظى باهتمام متزايد في المؤسسات الحديثة، خاصة في القطاعات التي تعتمد على تقديم خدمات حيوية لا تحتمل الانقطاع لفترات طويلة، مثل قطاع الطيران المدني. وقد برزت أهمية استمرارية الأعمال نتيجة تزايد التهديدات والمخاطر التي قد تؤثر في قدرة المؤسسات على مواصلة عملياتها، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والأعطال التقنية والهجمات السيبرانية والأزمات الصحية والاضطرابات التشغيلية المختلفة (Herbane, 2010).

    ويشير مفهوم استمرارية الأعمال إلى قدرة المؤسسة على الاستمرار في تقديم منتجاتها وخدماتها الأساسية عند وقوع الحوادث أو الأزمات أو الكوارث، مع المحافظة على مستويات مقبولة من الأداء إلى حين استعادة العمليات التشغيلية بصورة كاملة. وتركز استمرارية الأعمال على ضمان استمرار الأنشطة الحيوية وتقليل آثار الانقطاعات التشغيلية من خلال التخطيط المسبق وتطوير الإجراءات المناسبة للاستجابة والتعافي (ISO 22301, 2019).

وقد عرفت المواصفة الدولية ISO 22301:2019 استمرارية الأعمال بأنها قدرة المؤسسة على الاستمرار في تقديم المنتجات والخدمات ضمن مستويات مقبولة ومحددة مسبقاً عقب وقوع حادث أو اضطراب مؤثر. ويعكس هذا التعريف التركيز على استدامة العمليات الحيوية وتقليل الآثار الناتجة عن الأحداث غير المتوقعة (ISO, 2019).

    كما يعرف معهد استمرارية الأعمال (Business Continuity Institute - BCI) استمرارية الأعمال بأنها عملية إدارية شاملة تهدف إلى تحديد التهديدات المحتملة وتأثيراتها على المؤسسة، وتطوير إطار عمل يعزز القدرة على الصمود والاستجابة الفعالة وحماية مصالح أصحاب المصلحة والسمعة المؤسسية والأنشطة ذات القيمة المضافة (BCI, 2023).

    ويرى Elliott, Swartz, and Herbane (2010) أن استمرارية الأعمال تمثل نهجاً استراتيجياً يهدف إلى حماية المؤسسة من آثار الانقطاعات التشغيلية من خلال التخطيط المسبق وتحديد الأولويات التشغيلية وتوفير البدائل والإجراءات اللازمة لاستمرار الأنشطة الحيوية أثناء الأزمات.

    وتعتمد استمرارية الأعمال على مجموعة من العناصر الرئيسة، من أهمها تحليل تأثير الأعمال (Business Impact Analysis)، وتقييم المخاطر، وتحديد الأنشطة الحرجة، ووضع استراتيجيات الاستمرارية، وإعداد خطط الاستجابة والتعافي، واختبار الخطط وتحديثها بصورة دورية (ISO 22313, 2020).

    وفي قطاع الطيران المدني، تكتسب استمرارية الأعمال أهمية استثنائية نظراً للطبيعة الحساسة للعمليات التشغيلية للمطارات واعتمادها على أنظمة وخدمات مترابطة تشمل الحركة الجوية، وأنظمة الاتصالات، والمناولة الأرضية، والخدمات الأمنية، وخدمات الإطفاء والإنقاذ، وأنظمة تقنية المعلومات. ويؤدي تعطل أي من هذه الخدمات إلى آثار تشغيلية واقتصادية واسعة النطاق قد تمتد إلى شركات الطيران والمسافرين والجهات التنظيمية والاقتصاد الوطني (ICAO, 2022).

    وقد أكدت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) أهمية دمج استمرارية الأعمال ضمن أنظمة إدارة المخاطر وإدارة الأزمات بالمطارات، بحيث يتم تحديد الوظائف الحيوية وتطوير خطط بديلة تضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية حتى في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة (ICAO, 2019).

    كما ترتبط استمرارية الأعمال ارتباطاً وثيقاً بالمرونة التشغيلية، حيث تسهم برامج استمرارية الأعمال في تعزيز قدرة المؤسسة على الاستجابة للاضطرابات والتكيف معها والتعافي منها. وفي المقابل، تمثل المرونة التشغيلية النتيجة التي تسعى برامج استمرارية الأعمال إلى تحقيقها من خلال المحافظة على استمرارية الوظائف والخدمات الحيوية أثناء الأزمات (ISO 22316, 2017).

    وتشير الأدبيات الحديثة إلى أن المؤسسات التي تمتلك برامج فعالة لاستمرارية الأعمال تكون أكثر قدرة على الحد من الخسائر التشغيلية والمالية، وتحسين سرعة التعافي، والمحافظة على ثقة أصحاب المصلحة، وتعزيز قدرتها التنافسية واستدامتها على المدى الطويل (Cerullo & Cerullo, 2004).

    وبناءً على ما سبق، يمكن تعريف استمرارية الأعمال في إطار هذه الدراسة بأنها مجموعة السياسات والإجراءات والخطط التي تهدف إلى ضمان استمرار العمليات والخدمات الحيوية في المطارات أثناء الأزمات والاضطرابات التشغيلية، وتمكين المطار من استعادة عملياته الطبيعية خلال فترة زمنية مقبولة، بما يسهم في تعزيز المرونة التشغيلية وتحقيق الاستدامة المؤسسية.

5.3.2 نظام إدارة استمرارية الأعمال وفق المواصفة الدولية ISO 22301:2019:
    أصبحت استمرارية الأعمال أحد المتطلبات الأساسية للمؤسسات الحديثة في ظل تزايد المخاطر والتهديدات التي قد تؤثر في استمرارية العمليات والخدمات الحيوية. ولضمان تطبيق منهجية منظمة وفعالة في هذا المجال، أصدرت المنظمة الدولية للتقييس (ISO) المواصفة الدولية ISO 22301 التي تُعد المعيار العالمي الرئيس لإنشاء وتنفيذ وتشغيل ومراجعة وتحسين نظام إدارة استمرارية الأعمال (Business Continuity Management System – BCMS) (ISO, 2019).

    وتهدف المواصفة ISO 22301:2019 إلى مساعدة المؤسسات على حماية عملياتها الحيوية من خلال بناء قدرات مؤسسية تمكنها من الاستعداد للاضطرابات والأزمات والاستجابة لها والتعافي منها بصورة فعالة. كما توفر إطاراً منهجياً يساعد المؤسسات على تقليل فترات الانقطاع والمحافظة على استمرارية تقديم المنتجات والخدمات الأساسية أثناء الأزمات والطوارئ (ISO, 2019).

    ويُعرّف نظام إدارة استمرارية الأعمال بأنه مجموعة السياسات والإجراءات والموارد والعمليات التي يتم تطويرها وإدارتها بشكل منظم لضمان استمرار الأنشطة الحيوية للمؤسسة واستعادتها خلال فترة زمنية مقبولة عند تعرضها لحدث مؤثر أو اضطراب تشغيلي (ISO 22313, 2020).

هيكل نظام إدارة استمرارية الأعمال وفق ISO 22301:
    تعتمد المواصفة ISO 22301:2019 على نموذج التحسين المستمر (Plan-Do-Check-Act – PDCA)، والذي يهدف إلى ضمان التطوير المستمر لنظام إدارة استمرارية الأعمال وتحسين فعاليته مع مرور الوقت (ISO, 2019).

ويتكون النظام من مجموعة عناصر رئيسة تتمثل فيما يلي:
أولاً: سياق المؤسسة (Context of the Organization)
    تتطلب المواصفة من المؤسسة تحديد العوامل الداخلية والخارجية التي قد تؤثر في قدرتها على تحقيق أهداف استمرارية الأعمال، إضافة إلى تحديد احتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة (ISO, 2019).

ثانياً: القيادة والالتزام (Leadership and Commitment)
    تؤكد المواصفة أهمية التزام الإدارة العليا بدعم نظام إدارة استمرارية الأعمال وتوفير الموارد اللازمة لتطبيقه، إضافة إلى تحديد السياسات والأدوار والمسؤوليات المتعلقة باستمرارية الأعمال (ISO, 2019).

ثالثاً: التخطيط (Planning)
    تشمل هذه المرحلة تحديد المخاطر والفرص المرتبطة باستمرارية الأعمال ووضع الأهداف والخطط اللازمة لمعالجتها. كما تتضمن تحديد الأولويات التشغيلية ووضع استراتيجيات مناسبة لضمان استمرارية الأنشطة الحيوية (ISO, 2019).
	


رابعاً: الدعم (Support)
    تشمل هذه المرحلة توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتطبيق النظام، إضافة إلى التدريب والتوعية وإدارة المعلومات والوثائق المرتبطة باستمرارية الأعمال (ISO 22313, 2020).

خامساً: التشغيل (Operation)
    تُعد هذه المرحلة جوهر نظام إدارة استمرارية الأعمال، حيث تشمل تنفيذ تحليل تأثير الأعمال (Business Impact Analysis)، وتقييم المخاطر، وتطوير استراتيجيات وخطط الاستمرارية، وتنفيذ إجراءات الاستجابة والتعافي واختبار الخطط بصورة دورية (ISO, 2019).

سادساً: تقييم الأداء (Performance Evaluation)
    تتضمن هذه المرحلة مراقبة أداء النظام وقياس فعاليته من خلال عمليات التدقيق الداخلي والمراجعات الإدارية ومؤشرات الأداء، بما يساعد على تحديد فرص التحسين ومعالجة أوجه القصور (ISO, 2019).

سابعاً: التحسين المستمر (Improvement)
    تركز هذه المرحلة على تطوير النظام بصورة مستمرة من خلال معالجة حالات عدم المطابقة والاستفادة من الدروس المستفادة من التمارين والأحداث الفعلية، بما يضمن المحافظة على فعالية النظام ومواكبته للمتغيرات المستقبلية (ISO, 2019).

أهمية ISO 22301 في المطارات:
    تكتسب المواصفة ISO 22301 أهمية خاصة في بيئة المطارات نظراً لاعتماد العمليات التشغيلية على عدد كبير من الأنظمة والخدمات الحيوية المترابطة. ويساعد تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال في المطارات على ضمان استمرار الخدمات الأساسية أثناء الأزمات والطوارئ، وتقليل مدة الانقطاع التشغيلي، وتعزيز القدرة على التعافي واستعادة العمليات بصورة أكثر كفاءة وفاعلية (ICAO, 2019).

    كما يسهم النظام في دعم خطط إدارة الأزمات والتعافي من الكوارث، وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والجهات المعنية داخل المطار وخارجه، وتحسين القدرة على التعامل مع الاضطرابات التشغيلية والتقنية والأمنية والصحية المختلفة (ISO 22313, 2020).

    وتشير الأدبيات الحديثة إلى أن المؤسسات التي تطبق أنظمة فعالة لإدارة استمرارية الأعمال تكون أكثر قدرة على المحافظة على خدماتها الحيوية وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة وتقليل الخسائر المالية والتشغيلية الناتجة عن الأزمات والاضطرابات المختلفة (Herbane, 2010).

    وفي قطاع الطيران المدني، أصبح تطبيق مبادئ استمرارية الأعمال جزءاً أساسياً من استراتيجيات المرونة التشغيلية، حيث تسعى المطارات إلى ضمان استدامة العمليات الحيوية والمحافظة على مستويات مقبولة من الأداء حتى في أصعب الظروف التشغيلية (ICAO, 2022).

    وبناءً على ذلك، تمثل المواصفة ISO 22301:2019 إطاراً عالمياً متكاملاً يساعد المطارات على تطوير قدراتها في مجال استمرارية الأعمال وتعزيز جاهزيتها لمواجهة الأزمات والاضطرابات التشغيلية، بما يسهم في تحقيق المرونة التشغيلية واستدامة الخدمات الحيوية





6.3.2 العلاقة بين المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال:
     شهدت الأدبيات الحديثة اهتماماً متزايداً بدراسة العلاقة بين المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال، نظراً للدور الحيوي الذي يؤديه كل منهما في تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة الاضطرابات والأزمات والمحافظة على استدامة عملياتها وخدماتها الحيوية. وعلى الرغم من أن المفهومين يختلفان من حيث النطاق والتركيز، إلا أنهما يرتبطان بعلاقة تكاملية وثيقة تهدف في النهاية إلى ضمان قدرة المؤسسة على الاستمرار والتكيف والتعافي في مواجهة التحديات المختلفة (ISO 22316, 2017).

    وتشير استمرارية الأعمال إلى مجموعة السياسات والخطط والإجراءات التي تهدف إلى ضمان استمرار الأنشطة والخدمات الحيوية عند وقوع الأزمات أو الكوارث، مع العمل على استعادة العمليات الطبيعية خلال فترة زمنية مقبولة. أما المرونة التشغيلية فتمثل القدرة الأوسع للمؤسسة على الاستعداد للاضطرابات والتكيف معها والاستجابة لها والتعافي منها مع المحافظة على استمرارية الوظائف والخدمات الأساسية (ISO 22301, 2019).

    ويرى Linkov and Trump (2019) أن استمرارية الأعمال تمثل أحد المكونات الرئيسة للمرونة التشغيلية، حيث توفر الأدوات والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأنشطة الحيوية أثناء الأزمات، بينما تمثل المرونة التشغيلية الإطار الأشمل الذي يركز على قدرة المؤسسة على التكيف مع المتغيرات واستيعاب الصدمات والاستمرار في أداء وظائفها الحيوية حتى في ظل الظروف غير المتوقعة.

    كما تؤكد المواصفة الدولية ISO 22316:2017 أن المرونة التنظيمية والتشغيلية تعتمد بصورة كبيرة على فعالية أنظمة استمرارية الأعمال، حيث تساعد هذه الأنظمة المؤسسات على تحديد الأنشطة الحرجة وتطوير الاستراتيجيات المناسبة لحمايتها وضمان استمراريتها أثناء الاضطرابات المختلفة (ISO, 2017).

    ومن منظور إدارة الأزمات، تسهم استمرارية الأعمال في تعزيز المرونة التشغيلية من خلال توفير خطط وإجراءات واضحة للاستجابة والتعافي، بينما تساعد المرونة التشغيلية المؤسسة على التكيف مع الظروف المتغيرة واتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على استمرارية العمليات والخدمات الأساسية. وبالتالي فإن العلاقة بين المفهومين ليست علاقة بديلة أو متنافسة، وإنما علاقة تكاملية تهدف إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في استدامة الأعمال والقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية (Herbane, 2010).

    وفي قطاع الطيران المدني، تبرز أهمية هذه العلاقة بصورة أكبر نظراً للطبيعة الحرجة للعمليات التشغيلية في المطارات واعتمادها على عدد كبير من الأنظمة والخدمات المترابطة. فالمطارات التي تمتلك برامج فعالة لاستمرارية الأعمال تكون أكثر قدرة على الحد من آثار الاضطرابات التشغيلية وتسريع عمليات التعافي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى المرونة التشغيلية لديها (ICAO, 2022).

    كما أن تطبيق استمرارية الأعمال في المطارات يسهم في تحديد الخدمات والوظائف الحيوية ووضع الخطط البديلة لضمان استمرارها أثناء الأزمات، في حين تساعد المرونة التشغيلية على تعزيز القدرة المؤسسية على التكيف مع التغيرات المفاجئة وإعادة ترتيب الأولويات والموارد بما يضمن المحافظة على استدامة العمليات التشغيلية (Kazda et al., 2022).

    وقد أظهرت العديد من الدراسات الحديثة أن المؤسسات التي تنجح في دمج استمرارية الأعمال ضمن استراتيجيات المرونة التشغيلية تكون أكثر قدرة على مواجهة المخاطر الناشئة والتعامل مع الأزمات المعقدة وتحقيق مستويات أعلى من الاستدامة المؤسسية مقارنة بالمؤسسات التي تتعامل مع هذين المفهومين بصورة منفصلة (Linkov & Trump, 2019).

    وفي ضوء التوجهات الحديثة في إدارة المخاطر وإدارة الأزمات، أصبح ينظر إلى المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال باعتبارهما عنصرين متكاملين ضمن منظومة أوسع تشمل إدارة المخاطر وإدارة الأزمات والتعافي من الكوارث والأمن السيبراني. ويهدف هذا التكامل إلى بناء مؤسسات أكثر قدرة على الصمود والاستمرار والتكيف في مواجهة التحديات والاضطرابات المستقبلية (ISO 22361, 2022).

    وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن استمرارية الأعمال تمثل إحدى الأدوات الرئيسة لتحقيق المرونة التشغيلية، بينما تمثل المرونة التشغيلية النتيجة الاستراتيجية التي تسعى برامج استمرارية الأعمال إلى تحقيقها. ومن ثم فإن نجاح المطارات في تطبيق ممارسات فعالة لاستمرارية الأعمال يسهم بصورة مباشرة في تعزيز مرونتها التشغيلية وقدرتها على مواجهة الأزمات وضمان استدامة خدماتها الحيوية.














4.2 المبحث الرابع: العوامل الداعمة لتعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات
1.4.2 جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ (ARFF) ودورها في إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال في المطارات:
    تُعد خدمات الإطفاء والإنقاذ في المطارات (Airport Rescue and Fire Fighting ARFF) من العناصر الأساسية في منظومة السلامة والطوارئ بالمطارات، حيث تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الحوادث والطوارئ المرتبطة بالطائرات والمنشآت والمرافق الحيوية. وتكتسب هذه الفرق أهمية خاصة نظراً لدورها المباشر في حماية الأرواح والممتلكات والحد من آثار الحوادث والأزمات التي قد تؤثر في سلامة العمليات التشغيلية واستمرارية الخدمات بالمطار (ICAO, 2022).

    وقد أكدت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) أن الهدف الرئيس لخدمات الإطفاء والإنقاذ في المطارات يتمثل في إنقاذ الأرواح وتقليل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن حوادث الطائرات والطوارئ المختلفة، وذلك من خلال توفير استجابة سريعة وفعالة تتوافق مع متطلبات السلامة الدولية (ICAO, 2022).

    وتشير جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ إلى مستوى استعداد هذه الفرق للاستجابة للحوادث والطوارئ بكفاءة وفاعلية، من خلال توافر الموارد البشرية المؤهلة والمعدات والتجهيزات المناسبة والخطط والإجراءات التشغيلية المعتمدة، إضافة إلى التدريب المستمر والتمارين الدورية التي تضمن المحافظة على الكفاءة التشغيلية والجاهزية الميدانية (IFSTA, 2019).
    وتُعد الجاهزية التشغيلية لفرق الإطفاء والإنقاذ من العوامل المؤثرة بصورة مباشرة في فعالية إدارة الأزمات بالمطارات، حيث تسهم سرعة الاستجابة وجودة الأداء في الحد من تطور الحوادث وتقليل آثارها التشغيلية والأمنية والاقتصادية. وقد أظهرت الدراسات أن الدقائق الأولى من الحادث تمثل العامل الأكثر أهمية في تحديد حجم الخسائر وإمكانية السيطرة على الموقف الطارئ (NFPA, 2022).

كما تعتمد فعالية فرق الإطفاء والإنقاذ على مجموعة من العناصر الأساسية، من أبرزها:
أولاً: الكفاءة والتأهيل المهني
    تشكل الكفاءة المهنية للعاملين الركيزة الأساسية لنجاح عمليات الاستجابة للطوارئ، حيث تتطلب طبيعة العمل في المطارات مهارات متخصصة في مكافحة حرائق الطائرات وعمليات الإنقاذ وإدارة المواد الخطرة والتعامل مع الحوادث المعقدة. ولذلك تؤكد المعايير الدولية على أهمية التدريب المستمر والتأهيل وفق البرامج المعتمدة مثل IFSTA وNFPA وICAO (NFPA 1001; NFPA 1003; IFSTA, 2019).

ثانياً: المعدات والتجهيزات
    تعتمد قدرة فرق الإطفاء والإنقاذ على أداء مهامها بصورة فعالة على توافر مركبات الإطفاء والإنقاذ والمعدات والأجهزة اللازمة للتعامل مع مختلف أنواع الحوادث والطوارئ. وتشمل هذه التجهيزات مركبات الإطفاء المخصصة للمطارات، ومعدات الإنقاذ والاقتحام، وأنظمة الاتصالات، ومعدات الحماية الشخصية، وأجهزة الكشف والإنذار المختلفة (ICAO, 2022).

ثالثاً: التمارين والاختبارات الدورية
    تؤدي التمارين الدورية دوراً محورياً في المحافظة على جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ واختبار فعالية الخطط والإجراءات التشغيلية. كما تساعد على تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالطوارئ داخل المطار وخارجه، وتحسين القدرة على التعامل مع السيناريوهات الواقعية والمعقدة (ICAO, 2019).




رابعاً: التكامل مع خطط الطوارئ وإدارة الأزمات
    لا يمكن النظر إلى فرق الإطفاء والإنقاذ باعتبارها جهة مستقلة عن منظومة إدارة الأزمات، بل تمثل جزءاً أساسياً من هذه المنظومة. حيث تعتمد فعالية الاستجابة للطوارئ على مستوى التكامل بين فرق الإطفاء والإنقاذ وإدارة العمليات والأمن وتقنية المعلومات والخدمات الطبية والجهات الخارجية ذات العلاقة (FAA, 2023).

خامساً: الامتثال للمتطلبات التنظيمية
    تخضع خدمات الإطفاء والإنقاذ في المطارات لمجموعة من المتطلبات التنظيمية والمعايير الدولية التي تحدد مستويات الجاهزية والتدريب والمعدات وأزمنة الاستجابة. ويسهم الالتزام بهذه المتطلبات في تعزيز السلامة التشغيلية وتحسين قدرة المطارات على إدارة الحوادث والأزمات بكفاءة (ICAO, 2022).

دور جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال
    تسهم جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ بصورة مباشرة في تعزيز المرونة التشغيلية للمطارات من خلال قدرتها على احتواء الحوادث وتقليل آثارها التشغيلية واستعادة العمليات الطبيعية خلال أقصر فترة زمنية ممكنة. كما تدعم استمرارية الأعمال من خلال المحافظة على سلامة الأفراد والبنية التحتية الحيوية وتقليل مدة تعطل الخدمات الأساسية (Kazda et al., 2022).

    وتزداد أهمية هذا الدور في ظل التوجهات الحديثة نحو إدارة الأزمات القائمة على المخاطر، حيث تسهم فرق الإطفاء والإنقاذ في تنفيذ خطط الطوارئ والاستجابة للسيناريوهات عالية الخطورة التي تم تحديدها مسبقاً ضمن عمليات تقييم المخاطر. ومن ثم فإن مستوى جاهزية هذه الفرق يعد أحد المؤشرات الرئيسة لقياس قدرة المطار على مواجهة الأزمات وتحقيق الاستمرارية التشغيلية (ICAO, 2019).

    وبناءً على ما سبق، يمكن اعتبار جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ أحد المكونات الاستراتيجية التي تدعم إدارة الأزمات القائمة على المخاطر وتسهم في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات، وهو ما يبرر تضمينها كأحد المحاور الرئيسة في الدراسة الحالية.

2.4.2 تقنية المعلومات والأمن السيبراني ودورهما في إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال في المطارات:
    أصبحت تقنية المعلومات عنصراً أساسياً في تشغيل وإدارة المطارات الحديثة، حيث تعتمد العديد من الأنظمة والخدمات الحيوية على البنية التحتية الرقمية والتقنيات المتقدمة لضمان كفاءة العمليات التشغيلية وسلامتها. وتشمل هذه الأنظمة أنظمة إدارة الرحلات الجوية، وأنظمة مناولة الأمتعة، وأنظمة الاتصالات، وأنظمة الأمن والمراقبة، وأنظمة إدارة الموارد والمعلومات التشغيلية، وغيرها من التطبيقات التي تسهم في تقديم الخدمات للمسافرين وشركات الطيران والجهات ذات العلاقة (ICAO, 2022).

    وقد أدى هذا الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين جودة الخدمات، إلا أنه في المقابل زاد من تعرض المطارات للمخاطر السيبرانية والتهديدات الرقمية التي قد تؤثر في استمرارية العمليات وسلامة الأنظمة الحيوية. ولذلك أصبح الأمن السيبراني أحد المكونات الرئيسة لإدارة المخاطر وإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال في قطاع الطيران المدني (ENISA, 2023).

    ويُعرّف الأمن السيبراني بأنه مجموعة السياسات والإجراءات والتقنيات والضوابط المستخدمة لحماية الأنظمة والشبكات والبيانات من الوصول غير المصرح به أو الهجمات الإلكترونية، أو التعطيل، أو التدمير، أو التلاعب بالمعلومات (NIST, 2024). ويهدف الأمن السيبراني إلى ضمان سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها، وهي المبادئ الأساسية التي تعتمد عليها الأنظمة الرقمية الحديثة.

    وقد شهد قطاع الطيران خلال السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في التهديدات السيبرانية التي تستهدف المطارات وشركات الطيران ومزودي الخدمات الجوية، حيث تشمل هذه التهديدات هجمات برامج الفدية، واختراق الأنظمة التشغيلية، وتعطيل الخدمات الرقمية، وسرقة البيانات الحساسة، والهجمات الموجهة ضد البنية التحتية الحيوية (ICAO, 2022).

    وفي هذا السياق، أكدت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) أن الأمن السيبراني أصبح جزءاً لا يتجزأ من منظومة سلامة وأمن الطيران، وأن المؤسسات العاملة في قطاع الطيران مطالبة بتطوير استراتيجيات متكاملة لإدارة المخاطر السيبرانية وتعزيز القدرة على الاستجابة للحوادث الإلكترونية والتعافي منها (ICAO, 2022).

دور تقنية المعلومات في إدارة الأزمات
    تلعب تقنية المعلومات دوراً محورياً في دعم عمليات إدارة الأزمات بالمطارات من خلال توفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، وتعزيز قنوات الاتصال والتنسيق بين الجهات المعنية، ودعم عمليات اتخاذ القرار أثناء الأزمات والطوارئ. كما تساعد الأنظمة الرقمية في مراقبة المؤشرات التشغيلية ورصد التهديدات المحتملة وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر وإدارة الموارد بصورة أكثر كفاءة (ISO 22361, 2022).

    وتسهم قواعد البيانات وأنظمة إدارة المعلومات التشغيلية في توفير صورة تشغيلية موحدة تساعد فرق إدارة الأزمات على فهم الموقف واتخاذ القرارات المناسبة بسرعة وفعالية، وهو ما يعد عاملاً حاسماً في نجاح الاستجابة للأزمات داخل المطارات.

دور الأمن السيبراني في استمرارية الأعمال
    يرتبط الأمن السيبراني ارتباطاً مباشراً باستمرارية الأعمال نظراً لاعتماد المؤسسات الحديثة على الأنظمة الرقمية في تنفيذ معظم عملياتها الحيوية. فتعطل الأنظمة الإلكترونية أو اختراقها قد يؤدي إلى توقف الخدمات الأساسية وتعطيل العمليات التشغيلية بصورة تؤثر في قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها (ISO 22301, 2019).

    ولذلك تتطلب استمرارية الأعمال في المطارات تطوير خطط متكاملة للتعامل مع الحوادث السيبرانية تشمل النسخ الاحتياطي للبيانات، واستعادة الأنظمة، وإدارة الحوادث الإلكترونية، واختبار إجراءات التعافي بصورة دورية، بما يضمن استعادة الخدمات الحيوية خلال الفترات الزمنية المقبولة (NIST, 2024).

الأمن السيبراني والمرونة التشغيلية في المطارات
    تسهم القدرات السيبرانية الفعالة في تعزيز المرونة التشغيلية للمطارات من خلال تقليل احتمالية تعطل الأنظمة التشغيلية وزيادة القدرة على الاستجابة للهجمات الإلكترونية والتعافي منها. كما تساعد على حماية البنية التحتية الرقمية الحيوية وضمان استمرارية تدفق المعلومات والاتصالات اللازمة لإدارة العمليات والأزمات بصورة فعالة (ENISA, 2023).

    وتشير الأدبيات الحديثة إلى أن المؤسسات التي تدمج الأمن السيبراني ضمن استراتيجيات إدارة المخاطر وإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال تكون أكثر قدرة على مواجهة التهديدات الرقمية وتحقيق مستويات أعلى من المرونة والاستدامة المؤسسية (ISO 27001, 2022).

تقنية المعلومات والأمن السيبراني في إطار إدارة الأزمات القائمة على المخاطر
    في ظل التوجه نحو إدارة الأزمات القائمة على المخاطر، أصبحت المخاطر السيبرانية جزءاً أساسياً من سجلات المخاطر المؤسسية في المطارات. كما أصبحت نتائج تقييم المخاطر السيبرانية تستخدم في تطوير خطط الطوارئ وخطط استمرارية الأعمال وخطط الاستجابة للأزمات، بما يسهم في تعزيز الجاهزية المؤسسية وتقليل آثار الحوادث الإلكترونية المحتملة (ISO 31000, 2018).

    وبناءً على ذلك، يمكن القول إن تقنية المعلومات والأمن السيبراني يمثلان أحد العوامل الاستراتيجية الداعمة لإدارة الأزمات القائمة على المخاطر، حيث يسهمان في تعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر والاستجابة للأزمات واستمرارية الأعمال وتحقيق المرونة التشغيلية في بيئة المطارات الحديثة

3.4.2 القيادة والثقافة التنظيمية ودورهما في تعزيز إدارة الأزمات والمرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال:
    تُعد القيادة والثقافة التنظيمية من العوامل الجوهرية التي تؤثر بصورة مباشرة في قدرة المؤسسات على إدارة المخاطر والأزمات وتحقيق المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال. فعلى الرغم من أهمية الأنظمة والإجراءات والتقنيات المستخدمة في إدارة الأزمات، إلا أن فعاليتها تعتمد بدرجة كبيرة على مستوى الدعم القيادي والثقافة التنظيمية السائدة داخل المؤسسة (Schein & Schein, 2021).

    وتشير القيادة التنظيمية إلى قدرة الإدارة العليا على توجيه المؤسسة وتحفيز العاملين وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية. وفي مجال إدارة المخاطر والأزمات، تؤدي القيادة دوراً محورياً في ترسيخ ثقافة الوعي بالمخاطر وتعزيز الجاهزية المؤسسية واتخاذ القرارات المناسبة أثناء الأزمات والظروف الاستثنائية (Hopkin, 2018).

    وقد أكدت المواصفة الدولية ISO 31000:2018 أن القيادة والالتزام يمثلان الركيزة الأساسية لنجاح إدارة المخاطر، حيث تقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية دمج إدارة المخاطر في مختلف العمليات المؤسسية وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة لتطبيقها بصورة فعالة (ISO, 2018).

    كما تؤكد المواصفة ISO 22301:2019 الخاصة باستمرارية الأعمال أن التزام الإدارة العليا يعد عاملاً حاسماً في نجاح نظام إدارة استمرارية الأعمال، من خلال توفير الموارد اللازمة، وتحديد السياسات والأهداف، وضمان التكامل بين استمرارية الأعمال وبقية الأنظمة الإدارية داخل المؤسسة (ISO, 2019).

مفهوم الثقافة التنظيمية
    تعرف الثقافة التنظيمية بأنها مجموعة القيم والمعتقدات والاتجاهات والسلوكيات المشتركة التي توجه تصرفات العاملين داخل المؤسسة وتؤثر في طريقة تعاملهم مع التحديات والمخاطر والأزمات (Schein & Schein, 2021).

    وتؤدي الثقافة التنظيمية دوراً مهماً في تشكيل مستوى الوعي بالمخاطر لدى العاملين ومدى التزامهم بالإجراءات والسياسات المعتمدة، كما تؤثر في قدرتهم على التعاون والتواصل واتخاذ القرارات أثناء الأزمات والطوارئ (Reason, 2016).

دور القيادة في إدارة الأزمات
    تُعد القيادة الفعالة أحد أهم عوامل نجاح إدارة الأزمات، حيث تتطلب الأزمات وجود قيادات قادرة على اتخاذ قرارات سريعة في ظل ظروف تتسم بالغموض وعدم اليقين. كما تسهم القيادة في تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد الأولويات، وإدارة الموارد، وتوجيه فرق العمل أثناء الأزمات (Boin et al., 2017).

    وأشار Coombs (2019) إلى أن نجاح المؤسسات في التعامل مع الأزمات يعتمد بصورة كبيرة على قدرة القيادات على التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة والعاملين، والمحافظة على الثقة المؤسسية أثناء المواقف الحرجة.




دور الثقافة التنظيمية في إدارة الأزمات
    تساعد الثقافة التنظيمية الداعمة على تعزيز الإبلاغ عن المخاطر والمشكلات التشغيلية قبل تفاقمها، وتشجع على التعلم من الأخطاء والدروس المستفادة بدلاً من إخفائها أو تجاهلها. كما تسهم في تعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة وتحسين فعالية الاستجابة للأزمات (Reason, 2016).

    وتشير الأدبيات الحديثة إلى أن المؤسسات التي تمتلك ثقافة تنظيمية إيجابية تكون أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات والاستجابة للتحديات وتحقيق المرونة التشغيلية مقارنة بالمؤسسات التي تفتقر إلى ثقافة تنظيمية داعمة (Linkov & Trump, 2019).

القيادة والثقافة التنظيمية والمرونة التشغيلية
    ترتبط المرونة التشغيلية ارتباطاً وثيقاً بالقيادة والثقافة التنظيمية، حيث تعتمد قدرة المؤسسة على الصمود والتكيف مع الاضطرابات على مستوى الدعم القيادي ومدى انتشار ثقافة التعلم المستمر والتحسين والتعاون بين العاملين. وقد أكدت ISO 22316:2017 أن القيادة والثقافة التنظيمية تمثلان من أهم الممكنات الرئيسة للمرونة التنظيمية والتشغيلية (ISO, 2017).

    وفي بيئة المطارات، تزداد أهمية هذا الدور نتيجة تعدد الجهات ذات العلاقة وتعقيد العمليات التشغيلية، الأمر الذي يتطلب وجود قيادة قادرة على إدارة المواقف الطارئة وثقافة تنظيمية تعزز التعاون والالتزام بالإجراءات والاستجابة السريعة للمتغيرات (ICAO, 2022).

القيادة والثقافة التنظيمية واستمرارية الأعمال
    تسهم القيادة والثقافة التنظيمية بصورة مباشرة في نجاح برامج استمرارية الأعمال، حيث تؤثران في مستوى التزام العاملين بخطط الاستمرارية والتعافي، ومدى فاعلية التدريب والتمارين، وقدرة المؤسسة على تطبيق الدروس المستفادة وتحسين خططها بصورة مستمرة (ISO 22301, 2019).

   كما تساعد القيادة الفعالة في ضمان تخصيص الموارد اللازمة لبرامج استمرارية الأعمال، بينما تسهم الثقافة التنظيمية الإيجابية في تعزيز الوعي بأهمية الاستمرارية والاستعداد للأزمات على مختلف المستويات التنظيمية (Herbane, 2010).

القيادة والثقافة التنظيمية في إطار إدارة الأزمات القائمة على المخاطر
    في إطار إدارة الأزمات القائمة على المخاطر، تمثل القيادة والثقافة التنظيمية أحد العوامل الاستراتيجية الداعمة لنجاح هذا النهج، حيث تساعدان على دمج إدارة المخاطر في عمليات اتخاذ القرار وتعزيز الجاهزية المؤسسية وتطوير قدرات الاستجابة والتعافي. كما تسهمان في تحويل إدارة المخاطر والأزمات من أنشطة منفصلة إلى جزء من الثقافة المؤسسية اليومية (ISO 31000, 2018).

    وبناءً على ذلك، يمكن القول إن القيادة والثقافة التنظيمية تمثلان أساساً مهماً لتعزيز فعالية إدارة الأزمات القائمة على المخاطر، وتسهمان بصورة مباشرة في تحقيق المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات، وهو ما يبرر تضمينهما كأحد المحاور الرئيسة في الدراسة الحالية

4.4.2 دور العوامل الداعمة في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات:
    تشهد بيئة المطارات الحديثة تزايداً مستمراً في مستويات التعقيد التشغيلي وتنوع مصادر المخاطر والتهديدات، الأمر الذي يتطلب تبني منهجيات متكاملة لا تقتصر على إدارة المخاطر والأزمات فحسب، بل تمتد لتشمل مجموعة من العوامل التنظيمية والتشغيلية والتقنية التي تدعم قدرة المطار على المحافظة على استمرارية عملياته وتعزيز مرونته التشغيلية. وتؤكد الأدبيات الحديثة أن نجاح المؤسسات في تحقيق المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال يعتمد على تكامل مجموعة من الممكنات والعوامل الداعمة التي تعمل بصورة مترابطة لتحقيق الجاهزية المؤسسية والاستجابة الفعالة للأزمات والاضطرابات المختلفة (ISO 22316, 2017).

    وتتمثل أبرز هذه العوامل في جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ، وتقنية المعلومات والأمن السيبراني، والقيادة والثقافة التنظيمية، حيث يؤدي كل منها دوراً محورياً في دعم إدارة الأزمات القائمة على المخاطر وتعزيز قدرة المؤسسة على التكيف مع التحديات والظروف الاستثنائية (ISO 22361, 2022).

أولاً: جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ
    تسهم جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ في تعزيز القدرة التشغيلية للمطارات من خلال الاستجابة السريعة والفعالة للحوادث والطوارئ، وتقليل الخسائر البشرية والمادية، والحد من تأثير الحوادث على استمرارية العمليات التشغيلية. كما تمثل هذه الفرق أحد المكونات الأساسية لمنظومة إدارة الأزمات والطوارئ بالمطارات، حيث ترتبط كفاءتها ومستوى جاهزيتها بصورة مباشرة بقدرة المطار على التعامل مع الأحداث الحرجة واستعادة العمليات الطبيعية في أقصر وقت ممكن (ICAO, 2022).

ثانياً: تقنية المعلومات والأمن السيبراني
    أصبحت الأنظمة الرقمية والبنية التحتية التقنية تشكل العمود الفقري للعمليات التشغيلية في المطارات الحديثة. ولذلك فإن حماية هذه الأنظمة وضمان استمراريتها يعدان من المتطلبات الأساسية لتحقيق المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال. ويسهم الأمن السيبراني في حماية المعلومات والأنظمة الحيوية من التهديدات الإلكترونية وتقليل احتمالية تعطل الخدمات الأساسية، كما يدعم قدرة المؤسسة على الاستجابة للحوادث السيبرانية والتعافي منها بكفاءة (ENISA, 2023؛ NIST, 2024).

ثالثاً: القيادة والثقافة التنظيمية
    تمثل القيادة والثقافة التنظيمية الأساس الذي تقوم عليه جميع الممارسات المتعلقة بإدارة المخاطر والأزمات واستمرارية الأعمال. فالقيادة الفعالة تسهم في توفير الرؤية الاستراتيجية والدعم المؤسسي والموارد اللازمة لتطبيق هذه الممارسات، بينما تساعد الثقافة التنظيمية الإيجابية على تعزيز الوعي بالمخاطر وتشجيع التعاون والتعلم المستمر والالتزام بالإجراءات والسياسات المعتمدة (Schein & Schein, 2021).
التكامل بين العوامل الداعمة
    تشير الأدبيات الحديثة إلى أن فعالية أي عامل من هذه العوامل لا تتحقق بصورة كاملة عند تطبيقه بشكل منفصل، وإنما تعتمد على درجة التكامل والتنسيق بين جميع المكونات التنظيمية والتشغيلية والتقنية للمؤسسة. فجاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ تحتاج إلى أنظمة معلومات واتصالات فعالة، كما تتطلب دعماً قيادياً وثقافة تنظيمية تعزز الاستعداد والتطوير المستمر. وفي المقابل، يعتمد نجاح برامج الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال على وجود قيادة ملتزمة وكوادر مؤهلة وإجراءات تشغيلية واضحة (Linkov & Trump, 2019).

العوامل الداعمة وإدارة الأزمات القائمة على المخاطر
    في إطار إدارة الأزمات القائمة على المخاطر، تمثل هذه العوامل مكونات أساسية تدعم جميع مراحل إدارة الأزمة، بدءاً من تحديد المخاطر وتحليلها، مروراً بالاستعداد والاستجابة، وانتهاءً بالتعافي والتحسين المستمر. كما تساعد على تحويل نتائج تقييم المخاطر إلى إجراءات عملية تسهم في تعزيز الجاهزية المؤسسية وتقليل آثار الأزمات المحتملة (ISO 31000, 2018).

العوامل الداعمة والمرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال
    تؤكد الدراسات الحديثة أن المؤسسات التي تنجح في تطوير هذه العوامل بصورة متوازنة ومتكاملة تحقق مستويات أعلى من المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال مقارنة بالمؤسسات التي تركز على جانب واحد فقط. ويرجع ذلك إلى أن المرونة التشغيلية تتطلب توافر قدرات بشرية وتنظيمية وتقنية وتشغيلية متكاملة تمكن المؤسسة من التكيف مع التغيرات والاستجابة للاضطرابات والتعافي منها بفعالية (ISO 22316, 2017).

    وفي قطاع المطارات، تزداد أهمية هذا التكامل نظراً للطبيعة المعقدة للعمليات التشغيلية وتعدد الجهات المعنية، حيث يعتمد نجاح إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال على مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الأنظمة والموارد والجهات المشاركة في إدارة وتشغيل المطار (ICAO, 2022).

    وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ، وتقنية المعلومات والأمن السيبراني، والقيادة والثقافة التنظيمية تمثل عوامل استراتيجية داعمة لإدارة الأزمات القائمة على المخاطر، وتسهم بصورة مباشرة في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات، وهو ما يشكل الأساس النظري للنموذج المفاهيمي للدراسة الحالية.

















5.2 المبحث الخامس: الدراسات السابقة
1.5.2 دراسة Pearson and Clair (1998):
    تُعد دراسة Pearson and Clair (1998) من الدراسات الرائدة في مجال إدارة الأزمات التنظيمية، حيث هدفت إلى تطوير إطار نظري متكامل لفهم طبيعة الأزمات وآليات إدارتها داخل المؤسسات. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي من خلال مراجعة وتحليل الأدبيات العلمية المتعلقة بإدارة الأزمات والسلوك التنظيمي.

    ركزت الدراسة على تحليل مفهوم الأزمة التنظيمية والعوامل المؤثرة في نجاح أو فشل المؤسسات في التعامل مع الأزمات، كما سعت إلى تحديد المتطلبات الأساسية للإدارة الفعالة للأزمات. وقد عرّفت الدراسة الأزمة بأنها حدث منخفض الاحتمالية وعالي التأثير يهدد الأهداف الأساسية للمؤسسة ويخلق حالة من عدم اليقين تتطلب اتخاذ قرارات سريعة في ظروف استثنائية.

    وأظهرت نتائج الدراسة أن نجاح إدارة الأزمات يعتمد بصورة كبيرة على جاهزية المؤسسة المسبقة، وفعالية أنظمة الاتصال، ومستوى التنسيق بين الإدارات المختلفة، إضافة إلى قدرة القيادة على اتخاذ القرارات المناسبة أثناء الأزمة. كما أكدت الدراسة أهمية التعلم المؤسسي واستخلاص الدروس المستفادة بعد انتهاء الأزمة لضمان تحسين الجاهزية المستقبلية.

    وأشارت الدراسة إلى أن المؤسسات التي تمتلك خططاً واضحة لإدارة الأزمات وتتبنى ثقافة تنظيمية داعمة تكون أكثر قدرة على الحد من آثار الأزمات واستعادة عملياتها التشغيلية بصورة أسرع مقارنة بالمؤسسات التي تعتمد على ردود الفعل الارتجالية.

    وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة في تأصيل مفهوم إدارة الأزمات وتوضيح العلاقة بين الجاهزية المؤسسية والقدرة على مواجهة الأزمات، كما تدعم أهمية التخطيط المسبق والتنسيق التنظيمي في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال.
2.5.2 دراسة Mitroff (2005):
    هدفت دراسة Mitroff (2005) إلى تحليل النماذج التقليدية لإدارة الأزمات وتقييم مدى فعاليتها في مواجهة الأزمات المعاصرة التي تواجه المؤسسات في بيئات تتسم بالتعقيد وعدم اليقين. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي من خلال دراسة عدد من الحالات والأدبيات المتخصصة في مجال إدارة الأزمات.

    ركزت الدراسة على بيان أوجه القصور في الممارسات التقليدية لإدارة الأزمات، والتي غالباً ما تركز على الاستجابة بعد وقوع الأزمة بدلاً من التركيز على الوقاية والاستعداد المسبق. كما سعت إلى تطوير نموذج شامل يدمج بين إدارة المخاطر وإدارة الأزمات ضمن إطار واحد يهدف إلى تعزيز الجاهزية المؤسسية.

    وأظهرت نتائج الدراسة أن العديد من المؤسسات تفشل في إدارة الأزمات بسبب ضعف عمليات تحديد المخاطر وغياب التخطيط الاستباقي وعدم وجود ثقافة تنظيمية تدعم الاستعداد والتعلم المستمر. كما أكدت الدراسة أن الإدارة الفعالة للأزمات يجب أن تبدأ قبل وقوع الأزمة من خلال التعرف على المخاطر المحتملة وتحليلها ووضع خطط مناسبة للتعامل معها.

    وأشارت الدراسة إلى أهمية دمج إدارة المخاطر وإدارة الأزمات ضمن منظومة متكاملة تسهم في تعزيز قدرة المؤسسة على التنبؤ بالتهديدات وتقليل آثارها والاستجابة لها بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.

    وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة في دعم التوجه القائم على إدارة الأزمات المعتمدة على المخاطر، والذي يمثل الأساس النظري للدراسة الحالية، كما تدعم أهمية التكامل بين إدارة المخاطر وإدارة الأزمات في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال بالمطارات


3.5.2 دراسة Alexander (2007):
    هدفت دراسة Alexander (2007) إلى استعراض الاتجاهات الحديثة في إدارة الكوارث والأزمات وتحليل التحديات التي تواجه المؤسسات الحيوية في التعامل مع الأحداث المعقدة ومتعددة الأبعاد. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة الأدبيات العلمية والتجارب العملية المرتبطة بإدارة الكوارث والأزمات.

    وركزت الدراسة على أهمية الانتقال من الإدارة التقليدية للكوارث إلى منهجيات أكثر شمولاً تعتمد على تقييم المخاطر والاستعداد المسبق والتخطيط الاستراتيجي. كما تناولت دور المؤسسات في بناء القدرات اللازمة لمواجهة الأزمات والحد من آثارها السلبية.

    وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات التي تعتمد على التخطيط القائم على المخاطر وتنفذ برامج منتظمة للتدريب والتمارين تكون أكثر قدرة على الاستجابة للأزمات والتعافي منها مقارنة بالمؤسسات التي تفتقر إلى هذه الممارسات. كما أكدت الدراسة أن نجاح إدارة الأزمات يعتمد على التكامل بين التخطيط والقيادة والتنسيق والموارد المتاحة.

    وأشارت الدراسة إلى أن بناء المرونة المؤسسية يتطلب تطوير أنظمة قادرة على التكيف مع المتغيرات والتعامل مع حالات عدم اليقين بصورة فعالة.

    وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة في دعم أهمية تبني منهج إدارة الأزمات المعتمدة على المخاطر، وإبراز العلاقة بين الجاهزية المؤسسية والقدرة على تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات.


4.5.2 دراسة Lagadec (2009):
    هدفت دراسة Lagadec (2009) إلى تحليل طبيعة الأزمات الحديثة التي تتسم بالتعقيد والتشابك وعدم القدرة على التنبؤ، واستكشاف مدى قدرة المؤسسات على التعامل مع ما يعرف بالأزمات غير التقليدية أو الأزمات غير المسبوقة. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي من خلال مراجعة عدد من الأزمات الكبرى التي واجهت المؤسسات والحكومات، وتحليل أساليب الاستجابة المتبعة في إدارتها.

    ركزت الدراسة على التغيرات التي طرأت على بيئة المخاطر والأزمات خلال العقود الأخيرة، حيث أوضحت أن المؤسسات لم تعد تواجه أزمات تقليدية يمكن التعامل معها من خلال الإجراءات المعتادة، بل أصبحت تواجه أزمات معقدة تتسم بسرعة التطور وتعدد الأطراف المعنية وارتفاع مستويات عدم اليقين.

    وأظهرت نتائج الدراسة أن الأساليب التقليدية لإدارة الأزمات لم تعد كافية للتعامل مع الأزمات الحديثة، وأن المؤسسات تحتاج إلى تطوير قدرات استشرافية وقيادية أكثر مرونة تمكنها من التعامل مع الظروف المتغيرة واتخاذ القرارات في بيئات تتسم بالغموض ونقص المعلومات.

    كما أكدت الدراسة أهمية بناء ثقافة تنظيمية قادرة على التكيف والتعلم المستمر، وتعزيز قنوات الاتصال والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، باعتبارها عناصر أساسية لنجاح إدارة الأزمات المعقدة.

    وأشارت الدراسة إلى أن القيادة الفعالة أثناء الأزمات لا تقتصر على إدارة الحدث نفسه، بل تشمل القدرة على استيعاب التغيرات المتسارعة وإعادة تنظيم الموارد واتخاذ القرارات الاستراتيجية في ظل الظروف الاستثنائية.

    وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة في دعم أهمية المرونة التنظيمية والقيادة الفعالة كعوامل داعمة لإدارة الأزمات القائمة على المخاطر، كما تسهم في تفسير الدور الذي تؤديه القيادة والثقافة التنظيمية في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات

5.5.2 دراسة Haimes (2009):
    هدفت دراسة Haimes (2009) إلى تطوير إطار مفاهيمي يربط بين إدارة المخاطر والمرونة المؤسسية، مع التركيز على كيفية تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة التهديدات والاضطرابات المعقدة. واعتمدت الدراسة على المنهج النظري التحليلي من خلال استعراض الأدبيات العلمية المتعلقة بإدارة المخاطر والأنظمة المعقدة والمرونة التنظيمية.

    ركزت الدراسة على مفهوم المرونة باعتباره امتداداً طبيعياً لإدارة المخاطر، حيث لا يكفي تحديد المخاطر وتحليلها فقط، بل يجب تطوير قدرات مؤسسية تسمح للمؤسسة بالتكيف والاستجابة والتعافي عند وقوع الأحداث غير المتوقعة.

    وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات التي تدمج مبادئ إدارة المخاطر مع مفاهيم المرونة المؤسسية تكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وتقليل آثارها والمحافظة على استمرارية وظائفها الحيوية. كما أكدت الدراسة أن المرونة لا تعني منع الأزمات بشكل كامل، وإنما تعني القدرة على التكيف معها والتعافي منها بكفاءة.

    كما أوضحت الدراسة أن بناء المرونة المؤسسية يتطلب تطوير منظومة متكاملة تشمل القيادة الفعالة، وإدارة المعرفة، والتخطيط الاستراتيجي، واستمرارية الأعمال، والتعلم التنظيمي المستمر.

    وأشارت الدراسة إلى أن المؤسسات الحيوية تحتاج إلى تبني منهج قائم على المخاطر والمرونة في آن واحد لضمان قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة التشغيلية.

    وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة في تأصيل العلاقة النظرية بين إدارة المخاطر والمرونة التشغيلية، كما تدعم الفرضية الأساسية للدراسة التي تفترض أن إدارة الأزمات القائمة على المخاطر تسهم في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات.

6.5.2 دراسة Ponomarov and Holcomb (2009):
    هدفت دراسة Ponomarov and Holcomb (2009) إلى تطوير إطار نظري لمفهوم المرونة التشغيلية وبيان دورها في تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة الاضطرابات واستعادة الأداء التشغيلي بعد الأزمات. واعتمدت الدراسة على المنهج النظري من خلال مراجعة وتحليل الأدبيات المتعلقة بإدارة سلاسل الإمداد والمرونة المؤسسية.

    ركزت الدراسة على تحديد الأبعاد الرئيسة للمرونة التشغيلية والعوامل المؤثرة فيها، كما سعت إلى توضيح العلاقة بين المرونة والقدرة التنافسية للمؤسسات في البيئات المتغيرة.

    وأظهرت نتائج الدراسة أن المرونة التشغيلية تتمثل في قدرة المؤسسة على التنبؤ بالاضطرابات والتكيف معها والاستجابة لها والتعافي منها مع المحافظة على استمرارية العمليات الأساسية. كما أكدت الدراسة أن المرونة تتطلب توافر قدرات تنظيمية وتشغيلية وتقنية وبشرية متكاملة.

    وأشارت الدراسة إلى أن المؤسسات التي تستثمر في بناء المرونة التشغيلية تحقق مستويات أعلى من الاستقرار والاستدامة مقارنة بالمؤسسات التي تركز فقط على الكفاءة التشغيلية قصيرة المدى.

    كما أوضحت الدراسة أن المرونة التشغيلية أصبحت أحد المؤشرات الرئيسة المستخدمة لتقييم قدرة المؤسسات على التعامل مع البيئات المعقدة والمتغيرة.

    وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة في بناء الإطار النظري الخاص بالمرونة التشغيلية، وفي تفسير العلاقة بين إدارة الأزمات القائمة على المخاطر والعوامل الداعمة من جهة، والمرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال من جهة أخرى.

7.5.2 دراسة Kapucu and Garayev (2011):
    هدفت دراسة Kapucu and Garayev (2011) إلى تحليل دور التنسيق المؤسسي والشبكات التنظيمية في تعزيز فعالية إدارة الأزمات والكوارث داخل المؤسسات الحكومية والخدمية. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي من خلال مراجعة الأدبيات المتعلقة بإدارة الأزمات والشبكات التنظيمية والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة أثناء حالات الطوارئ والكوارث.

    ركزت الدراسة على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة قبل وأثناء وبعد وقوع الأزمات، حيث أوضحت أن نجاح إدارة الأزمات لا يعتمد فقط على إمكانات المؤسسة الفردية، وإنما يعتمد أيضاً على كفاءة العلاقات والشراكات التي تربطها بالجهات الأخرى المشاركة في الاستجابة للطوارئ.

    وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات التي تمتلك هياكل واضحة للتنسيق وتبادل المعلومات واتخاذ القرار المشترك تكون أكثر قدرة على الاستجابة للأزمات وتقليل آثارها مقارنة بالمؤسسات التي تعمل بصورة منفردة أو تفتقر إلى آليات التنسيق المؤسسي الفعالة.

    كما أكدت الدراسة أن تبادل المعلومات بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب يعد من أهم العوامل التي تؤثر في فعالية الاستجابة للأزمات، وأن ضعف التواصل والتنسيق قد يؤدي إلى تأخير الاستجابة وزيادة حجم الخسائر الناتجة عن الأزمة.

    وأشارت الدراسة إلى أهمية تبني مفهوم الحوكمة التشاركية في إدارة الأزمات، والذي يقوم على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والجهات الداعمة من أجل تحسين الجاهزية المؤسسية ورفع كفاءة إدارة الأزمات.

    وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة في إبراز أهمية التنسيق المؤسسي والتكامل بين الجهات المختلفة داخل المطارات وخارجها، حيث تتطلب إدارة الأزمات في المطارات مشاركة العديد من الأطراف مثل إدارة المطار، وشركات الطيران، وخدمات الإطفاء والإنقاذ، والأجهزة الأمنية، والخدمات الطبية، والجهات الحكومية الأخرى. كما تدعم الدراسة أهمية القيادة والتنسيق المؤسسي في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات.

8.5.2 دراسة Tierney (2014):
    هدفت دراسة Tierney (2014) إلى استعراض التطور التاريخي لمفاهيم إدارة الكوارث والأزمات والمرونة المؤسسية، وتحليل العوامل التي تسهم في تعزيز قدرة المؤسسات والمجتمعات على مواجهة المخاطر والتعافي من آثارها. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة الأدبيات والنظريات الحديثة في مجالات إدارة المخاطر والكوارث والمرونة التنظيمية.

    ركزت الدراسة على مفهوم المرونة باعتباره أحد المداخل الحديثة في إدارة الأزمات والكوارث، وأوضحت أن المؤسسات لم تعد تقاس فقط بقدرتها على منع الأزمات، بل بقدرتها على الاستعداد لها والتكيف معها والتعافي منها بصورة فعالة.

    وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات التي تستثمر في بناء القدرات المؤسسية وتعزيز التعلم التنظيمي وتطوير خطط الاستجابة والتعافي تكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وتقليل آثارها التشغيلية والاقتصادية والاجتماعية.

    كما أكدت الدراسة أن المرونة المؤسسية تعتمد على مجموعة من العوامل المترابطة تشمل القيادة الفعالة، وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، والتنسيق المؤسسي، والثقافة التنظيمية الداعمة للتعلم والتطوير المستمر.

    وأشارت الدراسة إلى أن بناء المرونة يمثل عملية مستمرة تتطلب التقييم والتطوير والتحسين الدائم للأنظمة والإجراءات المؤسسية لمواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة العمل.

    وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة في دعم الإطار النظري المتعلق بالمرونة التشغيلية، وإبراز العلاقة التكاملية بين إدارة المخاطر وإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال باعتبارها مكونات أساسية لتعزيز مرونة المطارات وقدرتها على مواجهة الأزمات والاضطرابات التشغيلية.

9.5.2 دراسة Aven (2016):
    هدفت دراسة Aven (2016) إلى إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لإدارة المخاطر بما يتوافق مع بيئات العمل الحديثة التي تتسم بالتعقيد وارتفاع مستويات عدم اليقين. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي النظري من خلال مراجعة الأدبيات العلمية المتعلقة بإدارة المخاطر واتخاذ القرار في ظل الظروف غير المؤكدة.

    ركزت الدراسة على تطوير فهم أوسع لمفهوم المخاطر يتجاوز التقديرات الاحتمالية التقليدية، حيث أكدت أن المخاطر لا ترتبط فقط باحتمالية وقوع الحدث وتأثيره، بل تشمل أيضاً مستوى عدم اليقين المرتبط بالمعلومات والافتراضات التي تستند إليها عمليات التقييم واتخاذ القرار.

    وأظهرت نتائج الدراسة أن الإدارة الفعالة للمخاطر تتطلب الأخذ في الاعتبار المخاطر الناشئة والمخاطر غير المتوقعة، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على البيانات التاريخية عند تقييم التهديدات المستقبلية. كما أكدت الدراسة أهمية دمج إدارة المخاطر في العمليات الاستراتيجية للمؤسسة وتعزيز دورها في دعم اتخاذ القرار.

    وأشارت الدراسة إلى أن المؤسسات التي تعتمد منهجاً استباقياً في إدارة المخاطر تكون أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات والتغيرات المفاجئة مقارنة بالمؤسسات التي تركز فقط على المخاطر المعروفة والمألوفة.

    كما أكدت الدراسة أن إدارة المخاطر الحديثة تمثل أحد الأسس الرئيسة لبناء المرونة المؤسسية وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والاضطرابات التشغيلية.

    وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة في تأصيل مفهوم إدارة المخاطر المعتمدة على عدم اليقين، كما تدعم أهمية استخدام إدارة المخاطر كأساس لتطوير إطار متكامل لإدارة الأزمات وتعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات.

10.5.2 دراسة Linkov and Palma-Oliveira (2017):
    هدفت دراسة Linkov and Palma-Oliveira (2017) إلى استكشاف مفهوم المرونة المؤسسية ودوره في تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة المخاطر والاضطرابات المعقدة. واعتمدت الدراسة على المنهج النظري التحليلي من خلال مراجعة الأدبيات الحديثة المتعلقة بالمرونة وإدارة المخاطر وإدارة الكوارث.

    ركزت الدراسة على توضيح العلاقة بين إدارة المخاطر والمرونة، وأشارت إلى أن المؤسسات الحديثة بحاجة إلى الانتقال من التركيز على منع المخاطر فقط إلى تطوير قدرات تمكنها من التكيف مع الأحداث غير المتوقعة والتعافي منها بصورة فعالة.

    وأظهرت نتائج الدراسة أن المرونة المؤسسية تعتمد على مجموعة من القدرات تشمل الاستعداد، والاستجابة، والتكيف، والتعافي، والتعلم المستمر. كما أكدت أن بناء المرونة يتطلب تكاملاً بين الجوانب البشرية والتنظيمية والتقنية والتشغيلية داخل المؤسسة.

    كما أشارت الدراسة إلى أن المؤسسات التي تستثمر في تطوير المرونة تكون أكثر قدرة على الحفاظ على استمرارية خدماتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في ظل البيئات المتغيرة وغير المستقرة.

    وأكدت الدراسة أن المرونة لا تمثل بديلاً لإدارة المخاطر، بل تعد مكملاً لها، حيث تسهم إدارة المخاطر في الحد من احتمالية وقوع الأحداث السلبية، بينما تسهم المرونة في تعزيز قدرة المؤسسة على التعامل معها عند وقوعها.

    وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة في دعم الإطار النظري الخاص بالمرونة التشغيلية، وفي تفسير العلاقة بين إدارة الأزمات القائمة على المخاطر واستمرارية الأعمال داخل المطارات.
11.5.2 دراسة Boin et al. (2017):
    هدفت دراسة Boin et al. (2017) إلى تحليل التحديات المرتبطة بإدارة الأزمات في المؤسسات الحديثة، وتوضيح دور القيادة والحوكمة في التعامل مع الأزمات المعقدة التي تتسم بالغموض وسرعة التطور. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي من خلال دراسة مجموعة من الأزمات الكبرى وتحليل الممارسات الإدارية المستخدمة في مواجهتها.

    ركزت الدراسة على مفهوم القيادة أثناء الأزمات، وأوضحت أن نجاح إدارة الأزمات يعتمد بصورة كبيرة على قدرة القيادات على استيعاب طبيعة الأزمة واتخاذ القرارات المناسبة والتواصل الفعال مع مختلف أصحاب المصلحة.

    وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات التي تمتلك أنظمة متكاملة لإدارة المخاطر والأزمات تكون أكثر قدرة على الاستجابة للأحداث الطارئة وتقليل آثارها السلبية. كما أكدت الدراسة أهمية التخطيط المسبق وبناء القدرات المؤسسية وتطوير آليات التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية.

    وأشارت الدراسة إلى أن الأزمات الحديثة تتطلب نهجاً استباقياً يركز على التوقع والاستعداد بدلاً من الاقتصار على الاستجابة بعد وقوع الحدث. كما أكدت أن المرونة التنظيمية والتعلم المؤسسي يمثلان عنصرين أساسيين في تعزيز قدرة المؤسسات على إدارة الأزمات والتعافي منها.

    وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسة في دعم مفهوم إدارة الأزمات القائمة على المخاطر، وإبراز دور القيادة والتنسيق المؤسسي في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال بالمطارات، كما تعد من أهم الدراسات المرجعية التي تستند إليها الدراسة الحالية في بناء إطارها النظري.

12.5.2 التعقيب على الدراسات السابقة:
    تناولت الدراسات السابقة موضوعات متعددة ذات صلة بإدارة المخاطر وإدارة الأزمات والمرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال، وأسهمت بصورة كبيرة في بناء الأساس النظري الذي تستند إليه الدراسة الحالية. وقد أظهرت مراجعة هذه الدراسات وجود تطور ملحوظ في الفكر الإداري المرتبط بإدارة الأزمات، حيث انتقلت الأدبيات من التركيز على الاستجابة للأزمات بعد وقوعها إلى تبني مناهج أكثر شمولاً تقوم على إدارة المخاطر والمرونة المؤسسية والاستعداد الاستباقي للتعامل مع التهديدات والاضطرابات المختلفة.

    وأوضحت الدراسات المبكرة، مثل دراسة Pearson and Clair (1998) ودراسة Mitroff (2005)، أهمية الجاهزية المؤسسية والتخطيط المسبق والتنسيق التنظيمي في تحسين قدرة المؤسسات على التعامل مع الأزمات. كما أكدت هذه الدراسات أن نجاح إدارة الأزمات يعتمد بصورة كبيرة على فعالية القيادة والاتصالات الداخلية والقدرة على اتخاذ القرارات في ظل الظروف الاستثنائية.

    وفي مرحلة لاحقة، ركزت الدراسات على تعزيز التكامل بين إدارة المخاطر وإدارة الأزمات، حيث أوضحت دراسة Aven (2016) أهمية إدماج إدارة المخاطر في العمليات الاستراتيجية للمؤسسات، بينما أكدت دراسة Boin et al. (2017) أهمية تبني منهج استباقي يعتمد على التنبؤ بالمخاطر والاستعداد للأزمات قبل وقوعها. وتنسجم هذه النتائج مع التوجه الذي تتبناه الدراسة الحالية والقائم على تطوير إطار لإدارة الأزمات المعتمدة على المخاطر.

    كما تناولت مجموعة أخرى من الدراسات مفهوم المرونة المؤسسية والتشغيلية، مثل دراسات Haimes (2009)، وPonomarov and Holcomb (2009)، وTierney (2014)، وLinkov and Palma-Oliveira (2017)، والتي أكدت أن المؤسسات الحديثة بحاجة إلى تطوير قدرات تمكنها من التكيف مع الاضطرابات والتعافي منها، وليس فقط منع وقوعها. وقد ساعدت هذه الدراسات في تأصيل مفهوم المرونة التشغيلية الذي يمثل أحد المتغيرات التابعة الرئيسة في الدراسة الحالية.

    وفيما يتعلق باستمرارية الأعمال، أظهرت دراسة Herbane (2019) أن برامج استمرارية الأعمال تمثل أحد المكونات الأساسية للمرونة التنظيمية، وأن المؤسسات التي تطبق ممارسات فعالة لاستمرارية الأعمال تكون أكثر قدرة على المحافظة على عملياتها الحيوية أثناء الأزمات والتعافي منها بصورة أسرع وأكثر كفاءة.

    أما الدراسات المرتبطة بقطاع الطيران، فقد أكدت دراسة ICAO (2021) أهمية التكامل بين إدارة المخاطر وإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال والمرونة التشغيلية في بيئة المطارات، وأوضحت أن المطارات التي تتبنى هذه الممارسات تكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات التشغيلية والمحافظة على استمرارية خدماتها الحيوية.

    ومن خلال تحليل الدراسات السابقة، يتضح وجود اتفاق عام بين الباحثين حول أهمية إدارة المخاطر وإدارة الأزمات والمرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات والاضطرابات المختلفة. كما اتفقت معظم الدراسات على أهمية القيادة الفعالة والتنسيق المؤسسي والتخطيط المسبق والتعلم المستمر باعتبارها عوامل رئيسة لنجاح إدارة الأزمات.

    وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسات وإسهاماتها العلمية، إلا أنها تناولت هذه المفاهيم في الغالب بصورة منفصلة أو ركزت على جوانب محددة منها، حيث ركز بعضها على إدارة المخاطر، بينما اهتم البعض الآخر بإدارة الأزمات أو المرونة أو استمرارية الأعمال بصورة مستقلة. كما أن عدداً محدوداً من الدراسات تناول هذه المفاهيم في بيئة المطارات بصورة متكاملة.

    كذلك يلاحظ أن معظم الدراسات ركزت على بناء الأطر النظرية أو تحليل التجارب السابقة، في حين لم تتناول بصورة كافية تطوير إطار متكامل يربط بين إدارة الأزمات المعتمدة على المخاطر والعوامل الداعمة المتمثلة في جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ، وتقنية المعلومات والأمن السيبراني، والقيادة والثقافة التنظيمية، وأثر ذلك في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات.

    وبناءً على ذلك، تسعى الدراسة الحالية إلى الاستفادة من نتائج الدراسات السابقة والبناء عليها من خلال تقديم إطار متكامل لإدارة الأزمات المعتمدة على المخاطر في المطارات، مع التركيز على دور العوامل الداعمة في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال، بما يسهم في سد الفجوة المعرفية التي لم تتناولها الدراسات السابقة بصورة كافية.

13.5.2 الفجوة البحثية (Research Gap):
    على الرغم من التطور الملحوظ في الأدبيات العلمية المتعلقة بإدارة المخاطر وإدارة الأزمات والمرونة التنظيمية واستمرارية الأعمال، إلا أن مراجعة الدراسات السابقة أظهرت وجود عدد من الفجوات البحثية التي ما تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتحليل، لا سيما في قطاع الطيران المدني والمطارات الذي يُعد من أكثر القطاعات تأثراً بالمخاطر والأزمات والاضطرابات التشغيلية.

    فقد ركزت العديد من الدراسات السابقة، مثل دراسة Pearson and Clair (1998) ودراسة Mitroff (2005)، على المفاهيم العامة لإدارة الأزمات والعوامل المؤثرة في نجاح الاستجابة للأزمات، في حين ركزت دراسات أخرى، مثل دراسة Aven (2016)، على تطوير مفاهيم إدارة المخاطر وأساليب التعامل مع حالات عدم اليقين. كما تناولت مجموعة من الدراسات مفهوم المرونة التنظيمية والتشغيلية بصورة مستقلة، مثل دراسات Haimes (2009)، وPonomarov and Holcomb (2009)، وLinkov and Palma-Oliveira (2017)، بينما ركزت دراسة Herbane (2019) على استمرارية الأعمال ودورها في تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة الاضطرابات.

    وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسات، إلا أن معظمها تناول هذه المفاهيم بصورة منفصلة، حيث ركزت كل دراسة على أحد الأبعاد المرتبطة بإدارة المخاطر أو إدارة الأزمات أو المرونة أو استمرارية الأعمال دون تقديم إطار متكامل يجمع بين هذه المفاهيم ضمن نموذج واحد يوضح طبيعة العلاقات المتبادلة بينها.

    كما أظهرت مراجعة الدراسات السابقة محدودية الدراسات التي تناولت مفهوم إدارة الأزمات المعتمدة على المخاطر (Risk-Based Crisis Management) بوصفه مدخلاً متكاملاً يربط بين إدارة المخاطر وإدارة الأزمات والمرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال، خاصة في بيئة المطارات التي تتسم بدرجة عالية من التعقيد التشغيلي وتعدد الجهات ذات العلاقة.

    ومن جهة أخرى، ركزت غالبية الدراسات المرتبطة بالمطارات والطيران المدني على الجوانب التشغيلية أو الأمنية أو الفنية بصورة منفصلة، في حين لم تتناول بصورة كافية أثر العوامل التنظيمية والتقنية والبشرية في دعم إدارة الأزمات وتعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال.

    كما يلاحظ وجود نقص في الدراسات التي بحثت بصورة مباشرة دور جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ، وتقنية المعلومات والأمن السيبراني، والقيادة والثقافة التنظيمية كعوامل داعمة لإدارة الأزمات المعتمدة على المخاطر في المطارات. فعلى الرغم من تناول بعض الدراسات لهذه المتغيرات بصورة منفردة، إلا أن الدراسات التي بحثت تأثيرها المشترك ضمن إطار متكامل ما تزال محدودة.

    كذلك أظهرت مراجعة الأدبيات ندرة الدراسات التطبيقية التي تناولت هذه الموضوعات في بيئة المطارات، وبشكل خاص في الدول النامية أو في البيئة العربية، الأمر الذي يحد من إمكانية تعميم النتائج المتاحة على بيئات تشغيلية مختلفة تمتلك خصائص تنظيمية وتشغيلية متميزة.

    وانطلاقاً من هذه الفجوات البحثية، تسعى الدراسة الحالية إلى تطوير إطار متكامل لإدارة الأزمات المعتمدة على المخاطر وبيان دوره في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات، من خلال دراسة أثر مجموعة من العوامل الداعمة المتمثلة في جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ، وتقنية المعلومات والأمن السيبراني، والقيادة والثقافة التنظيمية، بما يسهم في إثراء الأدبيات العلمية وتوفير نموذج يمكن الاستفادة منه في تطوير ممارسات إدارة الأزمات والمرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في قطاع الطيران المدني.

    وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها لا تقتصر على دراسة أحد المفاهيم بصورة منفصلة، بل تقدم رؤية تكاملية تجمع بين إدارة المخاطر وإدارة الأزمات والمرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال ضمن إطار واحد، كما تختبر هذه العلاقات في بيئة المطارات التي تُعد من أكثر البيئات التشغيلية حساسية وتعقيداً، الأمر الذي يمنح الدراسة قيمة علمية وتطبيقية تسهم في سد جانب من النقص المعرفي في هذا المجال.





14.5.2 النموذج المفاهيمي للدراسة:
    استناداً إلى ما تم استعراضه في الإطار النظري والدراسات السابقة، يتضح أن إدارة الأزمات المعتمدة على المخاطر تمثل أحد المداخل الإدارية الحديثة التي تسعى إلى تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة التهديدات والاضطرابات المختلفة من خلال دمج مبادئ إدارة المخاطر مع ممارسات إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال. كما أظهرت الأدبيات أن تحقيق المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال لا يعتمد فقط على وجود أنظمة فعالة لإدارة المخاطر والأزمات، وإنما يتأثر أيضاً بمجموعة من العوامل التنظيمية والتقنية والبشرية الداعمة.

    وقد بينت الدراسات السابقة أن جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ، وتقنية المعلومات والأمن السيبراني، والقيادة والثقافة التنظيمية، تعد من العوامل المؤثرة في نجاح إدارة الأزمات وتعزيز قدرة المؤسسات على الاستجابة والتعافي من الأزمات والاضطرابات التشغيلية. كما أوضحت الأدبيات الحديثة أن التكامل بين هذه العوامل يسهم في رفع مستوى الجاهزية المؤسسية وتحقيق مستويات أعلى من المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال.

    وبناءً على ذلك، تم تطوير النموذج المفاهيمي للدراسة الحالية استناداً إلى الأدبيات العلمية والمعايير الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها ISO 31000:2018 لإدارة المخاطر، وISO 22301:2019 لاستمرارية الأعمال، وISO 22361:2022 لإدارة الأزمات، إضافة إلى الأدبيات المرتبطة بالمرونة التشغيلية في قطاع الطيران المدني.

   




 ويفترض النموذج المفاهيمي أن إدارة الأزمات المعتمدة على المخاطر تمثل المتغير المستقل الرئيس في الدراسة، بينما تمثل المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال المتغيرات التابعة التي تتأثر بمستوى فعالية تطبيق هذا النهج داخل المطارات. كما يفترض النموذج أن هناك مجموعة من العوامل الداعمة التي تسهم في تعزيز هذه العلاقة، وتتمثل في:

1.  ممارسات إدارة الأزمات المعتمدة على المخاطر في المطارات
2. مستوى المرونة التشغيلية في المطارات.
3. استمرارية الأعمال والتعافي من الأزمات
4. جاهزية خدمات الإطفاء والإنقاذ (ARFF) ودورها في إدارة الأزمات.
5. دور تقنية المعلومات والأمن السيبراني في دعم المرونة التشغيلية
6. دور القيادة والثقافة التنظيمية في تعزيز إدارة الأزمات

    ويُتوقع أن يؤدي التطبيق الفعال لإدارة الأزمات المعتمدة على المخاطر، مدعوماً بهذه العوامل، إلى تعزيز قدرة المطارات على الاستعداد للأزمات والاستجابة لها والتعافي منها، بما ينعكس إيجاباً على المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال.

    وعليه، يشكل هذا النموذج الأساس النظري الذي تستند إليه الدراسة الحالية في اختبار العلاقات بين المتغيرات المختلفة وتحليل أثرها في تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال في المطارات.
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